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  قدمي الرعایة كأساس لاكتمال الحمایة الدستوریة لذوي الإعاقةحقوق م
  .محمد حسین محمد ھلال 

  .، مصر ، المنصورة قسم القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة المنصورة 
  Dr.m.helal.120@gmail.com :البرید الالكتروني 

  :ملخص البحث 
دیسمبر من كل عام لیكن  ٣، تخصیص یوم ١٩٩٢الأمم المتحدة منذ عام  قررت

یوما عالمیا لذوي الإعاقة، بھدف زیادة الفھم حول قضایا الإعاقة وضمان حقوقھم، كما 
یدعو ھذا الیوم إلى رفع الوعي  الذي یضمن إدخال الأشخاص الذین لدیھم إعاقات في 

ق كاملة بحقوق الإنسان، بنصھا في دیباجتھا جمیع نواحي الحیاة وقد تم ربط تلك الحقو
على تأكیدھا على الطابع العالمي لھا، وعدم قابلیتھا للتجزئة، مما یعنیھ ضرورة ضمان 

  .تمتعھم بھذه الحقوق كاملة ودون تمییز
وفي ظل عالم یموج بالتقدم نحو كل جدید، وفي ضوء متغیرات تحدث بین عشیة 

الفئات الضعیفة ھو عین القوة ومعیار الإنسانیة،  وضحاھا، یصبح الالتفات إلى حقوق
وفي مجال بحثنا فانھ یمكن في خضم تلك التنافسات، أن تھضم حقوق فئة ھي الأكثر 
ممن انتھكت حقوقھم لفترات طویلة، وھم ذوي الإعاقة، ونحن بدورنا نشدد علي 

نح لباقي اعتبارھم جزءا لا یتجزأ من نسیج المجتمع، یستحقون كل الحقوق التي تم
شرائحھ وطبقاتھ، باعتبارھم جزءا من النسیج الاجتماعي ولیس جزءا یستحق العطف 

  .والشفقة كما كانت النظرة الیھم في العصور السابقة 
ولیس القانونین وحدھم من یضعون نصب أعینھم حقوق ذوي الإعاقة وتطویرھا 

والاجتماعي، وبالتالي وتحدیثھا ، بل یتنازعھا مفھومان اخران وھما المفھوم الطبي، 
فالجوانب الثلاثة یكملان بعضھما البعض، في وضع سیاج كامل یحمي حقوق تلك 

  . الطبقة، ویعضد وجودھا
وتلك الشریحة من المجتمع تزداد یوما بعد یوم ،وباطراد ، وبالتالي فإن الحركة  

ب تطور التشریعیة ، یجب علیھا أن تتطور لتتناسب مع زیادة حالات الإعاقة، وتواك
احتیاجاتھم، لیس فقط بالنسبة لذوي الإعاقة، وإنما أیضا بالأخذ في الحسبان عائلاتھم 

فتأثیر الإعاقة على العائلات ربما لا یقل أھمیة عن ’ الذین یشكلون موقفا یصعب تجاوزه
تأثیرھا على ذوي الإعاقة أنفسھم ، وفي ذلك الإطار یجب أن یضع المشرع نصب أعینھ 

لعدالة الاجتماعیة والمساواة بالنسبة لتلك الشریحة من المجتمع ، وھو ما فكرة تحقیق ا
، . یتحقق عملا بتحقیق ما أسماھا الفقھ الدستوري بالمساواة الفعلیة أو المساواة الرافعة

  .ھذا ما نحاول الوصول إلیھ في بحثنا
حقوق ،  لإعاقةحقوق ،  مقدمي الرعایة ، الحمایة الدستوریة،  ذوي ا :الكلمات المفتاحیة

  . الإنسان

mailto:Dr.m.helal.120@gmail.com


  حقوق مقدمي الرعایة كأساس لاكتمال الحمایة الدستوریة لذوي الإعاقة   
   

- ٢٦٨٦ -  
 

The rights of caregivers as a basis for the completion 
of constitutional protection for people with disabilities 

Mohamed Hussein Mohamed Hilal. 
Department of Public Law, Faculty of Law, Mansoura 
University, Mansoura, Egypt. 
E-mail: Dr.m.helal.120@gmail.com 
Abstract: 

Since 1992, the United Nations has decided to allocate 
December 3 of each year to be the International Day of 
Persons with Disabilities, with the aim of increasing 
understanding about disability issues and ensuring their 
rights. This day also calls for raising awareness that ensures 
the inclusion of persons with disabilities in all aspects of life. 
These rights are complete with human rights, by stipulating in 
their preamble that they are universal and indivisible, which 
means the necessity of ensuring their full enjoyment of these 
rights without discrimination. 

In the light of a world teeming with progress towards 
something new, paying attention to the rights of vulnerable 
groups becomes the eye of strength and the standard of 
humanity. And they are people with disabilities, and we, in 
turn, stress that they are considered an integral part of the 
fabric of society. They deserve all the rights granted to the 
rest of its segments a nd classes, as they are part of the 
social fabric and not a part worthy of sympathy and pity. 

The two laws are not the only ones who keep in mind the 
rights of people with disabilities, their development and 
modernization, but two other concepts, namely the medical 
and social concepts, conflict with them, and therefore the 
three aspects complement each other, in a complete fence 
that protects the rights of that class and supports its 
existence. 
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And that segment of society is increasing day by day, 
and steadily, and therefore the legislative movement, must 
evolve to commensurate with the increase in cases of 
disability, and keep pace with the development of their needs, 
not only for people with disabilities, but also by taking into 
account their families who constitute a situation that is difficult 
to overcome. Families may be as important as their impact on 
people with disabilities themselves, and in that context the 
legislator must bear in mind the idea of achieving social 
justice and equality for that segment of society, which is 
achieved in pursuance of what constitutional jurisprudence 
called actual equality or elevating equality. 
Keywords: Rights, Caregivers, Constitutional Protection, 
People With Disabilities, Human Rights. 
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  : مقدمة
في ظل عالم یموج بالتقدم نحو كل جدید، وفي ظل التسارع نحو امتلاك أسباب 
القوة، ومقاییس النجاح، وفي ضوء متغیرات كثیرة تحدث بین عشیة وضحاھا، یصبح 
ا الالتفات إلى حقوق الفئات الضعیفة ھو عین القوة وھو معیار الإنسانیة، وفي مجال بحثن

فانھ یمكن في خضم تلك التنافسات، أن تھضم حقوق فئة ھي الأكثر ممن انتھكت حقوقھم 
لفترات طویلة، وھم ذوي الإعاقة، ونحن بدورنا نشدد علي اعتبارھم جزءا لا یتجزأ من 
نسیج المجتمع، یستحقون كل الحقوق التي تمنح لباقي شرائحھ وطبقاتھ، باعتبارھم جزءا 

ولیس جزءا یستحق العطف والشفقة كما كانت النظرة الیھم في من النسیج الاجتماعي 
 .العصور السابقة 

دیسمبر من كل عام  ٣، تخصیص یوم ١٩٩٢وقد قررت الأمم المتحدة منذ عام 
لیكن یوما عالمیا لذویالإعاقة، بھدف زیادة الفھم حول قضایا الإعاقة وضمان حقوقھم، 

لضمان إدخال الأشخاص الذین لدیھم إعاقات  كما یدعو ھذا الیوم إلى رفع الوعي الواجب
وقد تم ربط تلك الحقوق كاملة بحقوق الإنسان، بنصھا )١(في جمیع نواحي الحیاة المتنوعة

في دیباجتھا على تأكیدھا على الطابع العالمي لھا وعدم قابلیتھا للتجزئة وترابطھا 
ذه الحقوق بشكل وتعاضدھا، مما یعنیھ ضرورة ضمان تمتع الأشخاصذوي الإعاقة بھ

  .كامل ودون تمییز
  

  : موضوع البحث
لیس القانونین وحدھم من یضعون نصب أعینھم حقوق ذوي الإعاقة وتطویرھا 
وتحدیثھا لكي یتمكن ذو الإعاقة من الاندماج المجتمعي الشامل دون نقصان أو تمییز، بل 

والمفھوم  أن قضیة ذوي الإعاقة یتنازعھا مفھومان اخران وھما المفھوم الطبي،
الاجتماعي، وبالتالي فالجوانب الثلاثة یكملان بعضھما البعض، في وضع سیاج كامل 

  .یحمي حقوق تلك الطبقة، ویعضد وجودھا
وتلك الشریحة من المجتمع تزداد یوما بعد یوم، لاسیما مع ازدیاد النمو السكاني، 

من المجتمع، یجب علیھا أن  وبالتالي فإن الحركة التشریعیة التي أولت الاھتمام بتلك الفئة
تتطور لتتناسب مع زیادة حالات الإعاقة،وتواكب تطور احتیاجاتھا الإنسانیة 
والاجتماعیة، لیس فقط بالنسبة لذوي الإعاقة، وإنما أیضا بالأخذ في الحسبان عائلاتھم 

ن فتأثیر الإعاقة على العائلات ربما لا یقل أھمیة ع’ الذین یشكلون موقفا یصعب تجاوزه
  .تأثیرھا على ذوي الإعاقة أنفسھم

                                      
  : یمكن الاطلاع على نصوص تلك الاتفاقیة على الرابط )١(

https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightspers
onsWithDisabilities.aspx 
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في ذلك الإطار یجب أن یضع المشرع المصري نصب أعینھ فكرة تحقیق العدالة 
الاجتماعیة والمساواة بالنسبة لتلك الشریحة من المجتمع والتي كثیرا ما نالھا التھمیش 

سماھا الفقھ والنسیان وعدم الاعتبار الكامل لوجودھا، وھو ما یتحقق عملا بتحقیق ما قد ا
  .الدستوري بالمساواة الفعلیة أو المساواة الرافعة

  
  :إشكالیة البحث

تكمن إشكالیة بحثنا حول مدي تكامل الحمایة التي قررھا المشرع المصري في 
والتي ینصب على الاھتمام بحقوق ذوي الإعاقة، ومدي  ٢٠١٨لسنة  ١٠القانون رقم 

طار لمعرفة أین موقعنا من تلك الحمایة، ومدي توافقھ مع التشریعات المقارنة في ھذا الإ
احتیاج المشرع المصري إلى التحدیث المستمر لتلك النصوص الحامیة لذوي الإعاقة، 
وھل تمتد تلك الحمایة إلى غیرھم ممن یسموا مقدمي الرعایة والذین ھم لیسوا بأھمي اقل 

علیھ للوصول إلى حقائق  منھم، ام تقتصر على ذوي الإعاقة فقط، ھذا ما نحاول الإجابة
  .ثابتھ

  
  :أھداف البحث

  : نقصد من وراء ھذا البحث إلى تحقیق الأھداف التالیة
التأصیل لحمایة دستوریة شاملة لذوي الإعاقة تتماشي مع تطورات حالات الإعاقة :أولا

وفقا للمعاییر العالمیة، ومعرفة أفضل وسائل الوصول لتلك الحمایة، وربطھا 
ة الاجتماعیة، بالمعني الذي یحفظ لمبدأ العدالة الاجتماعیة ثرائھ بتحقیق العدال

  .وتفرده
طمأنة ذوي الإعاقة وحفظ ثقتھم في قدرة المشرع المصري علي الوصول إلى :ثانیا

أقصي معاییر الحمایة التي تكفل لھم الاندماج المجتمعي بشكل سلس ومبسط دون 
  .أي تعقیدات أوعقبات

أھمیة إفراد نصوص تشریعیة تضفي نوعا من الحمایة على  إلقاء الضوء على :ثالثا
مقدمي الرعایة والذین لا یقلون أھمیة عن ذوي الإعاقة أنفسھم، اذ تنعكس الخدمة 

  .المقدمة منھم على الصحة النفسیة والصحیة بالنسبة لذوي الإعاقة
  

  :منھج البحث
الاتجاھات الفقھیة  اتبع الباحث المنھج التأصیلي التحلیلي المقارن، بھدف تأصیل

والقضائیة الحدیثة محل الدراسة، مفضلا المنھج التحلیلي كون أن الدراسة في أصلھا 
مقارنة بین النظامین الفرنسي والمصري، وبعض الأنظمة الأخرى التي عالجت 
موضوع البحث بطریقتھا حسب نظامھا الدستوري والقانوني، وبالتالي فان المنھج 

  :ئمة، لتحقیق أكثر من فائدةالمقارن صار ضرورة قا
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ضمان وصول غایتھ المرجوة وھو غرض التحلیل، ولیس مجرد الإحصاء  :الأولي
والسرد، محاولین أن نضع بین یدي القارئ مفھوما جدیدا قائما على تحلیل مفھوم 

  . الحمایة الدستوریة لذوي لإعاقة في المناھج المختلفة
لقانوني المقارن یستطیع أن یحمل ثلة من الفوائد إیماننا الشدید بان التحلیل ا :الثانیة

المرجوة، أكثر من غیره، على أساس أن المقارنة في العلوم الإنسانیة، تقوم مقام 
التجربة في العلوم التطبیقیة، مما نأمل معھ لاحقا الحصول على نتائج تمس 

  .الواقع العملي والحقیقي أكثر من الواقع النظري
  

  :البحث خطة
راسة ھذا الموضوع محل البحث من خلال ثلاث مباحث، نفرد الأول سنحاول د

لبیان الإطار الدستوري لمفھوم الإعاقة، وفي الثاني نتناول الطبیعة القانونیة لحقوق ذوي 
الإعاقة، وفي الثالث نتناول نطاقھا وبیان امتداد أسس تلك الحمایة إلى مقدمي الرعایة من 

  :عدمھ، وذلك على النحو التالي
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  المبحث الأول

  الإطار الدستوري لمفهوم الإعاقة
  

تتعدد المناحي التي یمكن من خلالھا تعریف مصطلح الإعاقة، بین المفھوم 
القانوني والمفھوم الاجتماعي والمفھوم الطبي، وما بین تلك المفاھیم فإننا نسارع إلى 

علیھ ننطلق في بحثنا التأكید بتركیز الضوء على التعریف القانوني لذوي الإعاقة، والذي 
من خلال  نحو أھدافھ الرئیسیة، ومن ثم فإننا نتناول الإطار الدستوري لمفھوم الإعاقة

  :المطلبین التالیین
  

  اطب اول

 وم ا  

تعرف الإعاقة لغة بمعني الإقالة، فیقال عاقھ عوقا من باب قال، وإعتاقھ وعوقھ 
أعاق، واسم مفعول من أعاقَ وھو مَنْ تمنعھ عاھة بمعني منعھ، والإعاقة منع، والمصدر 

وفي الموسوعة الطبیة فقد ورد تعریف  )١(جسدیّة أو عقلیَّة عن النَّشاط الإنسانيّ المعتاد 
كل عیب صحي أو عقلي یمنع المرء من أن یشارك بحریة في نواحي "الإعاقة، بأنھا 

بصعوبة الاندماج في المجتمع النشاط الملائمة لعمره، كما یولد إحساساً لدى المصاب 
  )٢(عندما یكبر

  

، ١٩٨٠في العام ) WHO(ومن الناحیة الطبیة فقد حددت منظمة الصحة العالمیة 
معني الإعاقة بالحرمان الاجتماعي، بناءً على التسلسل الذي قدمھ الطبیب فیلیب وود، 

ھور والنفسیة الذي أوكلت إلیھ مھمة وضع مفاھیم الإعاقة، وتم ربطھ بمصطلح نقص التد
" وضع الإعاقة"، حددت ھذه المنظمة نفسھا ٢٠٠١والفسیولوجیة والتشریحیة، وفي عام 

وبالتالي، . ICFباستخدام التصنیف الدولي لوظائف الإنسان، والصحة والعجز، المسمى 
یتم تعریف الإعاقة بوضوح على أنھا التفاعل الدینامیكي بین المشاكل الصحیة 

، بما في ذلك العوامل الشخصیة )راب، والآفات، والصدماتالمرض، والاضط(للشخص
والبیئیة، من خلال الاجتھادات الطبیة والعلمیة التي قدمت لوضع تعریف للإعاقة، یمكننا 
أن نستنتج أن تعریفًا توافقیًا لكلمة الإعاقة یكاد یكون مستحیلًا، فیقول كریستیان روسینول 

                                      
زكي حسین زاید، الحمایة الشرعیة والقانونیة لذوي الاحتیاجات الخاصة، دار الكتاب القانوني، . د )١( 

  ١٧، ص ٢٠٠٩القاھرة 
، ٢٠٠٨القاھرة، الطبعة الأولي، : عالم الكتب أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصر،. د )٢( 

 ١٨٧ص 
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في تشابكات العوامل السیاسیة والاقتصادیة  التعریفات المختلفة للإعاقة تدخل"أن 
  )١(.والاجتماعیة تجعل من الصعب إیجاد تعریفا دقیقا لذوي الإعاقة

  : الدستوري الإعاقة في الفقھ تطورمفھوم
لم یبدأ الحدیث عن ذوي الإعاقة في الفقھ الدستوري في تلك الأونة فقط، وأنما مر 

ة منھا طبیعتھا المختلفة، ورؤیتھا لمفھوم ھذا المفھوم بمراحل متعددة، كان لكل مرحل
الإعاقة، ونستطیع أن نلمس ذلك بوضوح، إذا تعقبنا الأصل التاریخي لمفھوم الإعاقة في 
الفقھ الدستوري، والذي نستطیع من خلالھ رصد التطورات التي مرت على ھذا المفھوم، 

  : يوذلك على النحو التالوما فرضتھ في كل مرحلة من أثار تشریعیة، 
  مفھوم المساعدة: المرحلة الأولي

، كان المجتمع یعتقد أن من واجبھ تقدیم المساعدة لجمیع ١٩١٤حتى عام 
الأشخاص الذین لم یتمكنوا من تلبیة احتیاجاتھم، وتلك الفئات تتمثل في نظرھم في 
العجوز العاجز الغیر قابل للشفاء، والضعیف والمریض، والمحتاجون للمساعدة، لكن بدأ 

ذا المفھوم یتلحلح بعض الشيء نتیجة لما خلفتھ الحرب العالیة الأولي من أثار ھائلة ھ
ومخلفاتھا إلى إعادة التفكیر في ) ١٩١٨-١٩١٤(علي جمیع الأصعدة، فقد أدت حرب 

تحدید فئات ذوي الإعاقة، وتحدید ماھیة الدور الذي یجب أن تقوم بھ الدولة تجاھھم، 
ة غیر متصور، فقد نقص عدد الرجال بشكل كبیر في حیث كان حجم الخسائر البشری

مجتمع ما بعد الحرب، وكذلك زاد التدفق الیومي لعدد الأشخاص المبتور أحد أطرافھم، 
وباتت زیادة أعداھم یوما بعد یوم واضحة للغایة، حیث ظھر في مجتمع ما بعد الحرب 

مبتور الأطراف مشھد عریضا للمعاقین على كراسیھم المتحركة، وكثر مشھد تحرك 
على عكازیھ، أو بأكمام فارغة، والكثیر من ذوي العین الواحدة،وكان لكل ذلك ابلغ الأثر 
في تذكیر المجتمع باستمرار واجبھ في التضامن، وسرعة العمل علي جبر تلك الأضرار 
المروعة، وذلك تشھده النقاشات القانونیة والبرلمانیة التي باتت تؤكد على شعور الأمة 

عتراف والمسؤولیة تجاھھم، ویعكس ذلك أیضا الإجماع السیاسي نتیجة لصدى بالا
الاحتجاجات الشعبیة التي قامت لدعم المعاقین في جمیع أنحاء البلاد، ولكن الأمر لم یكن 
بتلك البساطة والحماسة، فالاعتراف والتدعیم الإیجابي لأصحاب الإعاقة بالنسبة لمجتمع 

                                      
)1( Ennuyer, B. (2015). Définir le handicap : une question sociale et 

politique ? Ethics, Medicine and Public Health, 1(3), 306-311 
Available online 7 July 2015. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S23525525150009
61 
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لرجال الممیزین بشكل دائم في أجسادھم والذین تركت الحرب غیر مستعد لإدماج ھؤلاء ا
  )١(.علیھم بصمة غیر قابلة للتغییر، یعد أمرا كبیرا ومستحدثا، ویتطلب عملا شاقا

بدأت الفكرة تتبلور لدي الفقھ الدستوري، وأصبح یري ضرورة الانتقال من مفھوم 
بدئیة، ولم یكن ھذا الانتقال المساعدة، إلى مفھوم الدمج الاجتماعي، ولو في صورتھ الم

المرحلي سھلا للغایة كما قد یتصور، بل كان عملا شاقا بطبیعة الحال، لكن لم یكن أمام 
الفقھ الدستوري إلا ضرورة اعتماد مفھوم الإدماج المجتمعي، حتي وان تحقق علي 

الدولة مراحل، حیث كان لابد من وضع اللبنة الأولي فیھ، وھو ما تحقق بالفعل في تنفیذ 
إعادة التأھیل "لمبادرة الإدماج الأولي، وذلك من خلال ما یعرف باسم الثلاثیة المبدئیة 

، وبناء علي ھذا المفھوم بدأ المعاقون "الوظیفي، إعادة التأھیل المھني، إعادة التوظیف
فاكسي (في التعافي الاجتماعي، وإعادة تأھیل أنفسھم عبر مصحات فرنسیة شھیرة مثل 

كما أن ھناك عددا أخرمن المعاقین یقومون بتأھیل ) یس وجراند بالیھ وغیرھاوسان مور
ولا یفوتنا في تلك الجزئیة .أنفسھم في الورش الصناعیة التي تقبل ھذا النوع من التدریب 

إلا نغفل أن كل تلك الإجراءات كانت تقتصر علي معوقي الحرب، وأي محاولة لإدماج 
تعني بكل بساطة إجھاض كل محاولات دمج المعاقین المعوقین الطبیعیین معھم فھي 

  )٢(.جمیعا سواء من معوقي الحرب وغیرھم
بدأت الصعوبات العملیة تواجھ مفھوم الإدماج بأسرع مما ھو متوقع، حیث أثرت 
العودة التدریجیة لملایین الأشخاص من الحرب على أوضاع سوق العمل، مما وضع 

ر متكافئة مع العمال الأصحاء أمام صاحب العمل، العمال المعوقین في منافسة تعد غی
الذي انحاز بطبیعتھ التجاریة المائلة طوعا إلى الربح، إلى الاستعانة بالعمال الأصحاء 
بالدرجة الأولي، كونھم أكثر إنتاجیة، وأقل تعرضا لمخاطر التامین والضمان 

لدرجة الثانیة، مما أعاد الاجتماعي، ثم موظفیھم السابقین الذین أصیبوا خلال الحرب في ا
  )٣(.الأمور إلى مربع الصفر مرة أخري

كان لذلك الواقع المظلم أثره السیئ علي نفوس المعوقین، لكنھم لم یقفوا موقفا سلبیا 
جراء ذلك، بل شكل المعاقون من أنفسھم جمعیات مدنیة تھدف إلى الضغط علي 

ولھم في مجتمع لم یكن بعد الحكومة، وكسب التعاطف الشعبي مع قضیتھم ومحاولة قب
مؤھلا للتعامل الطبیعي معھم، وكان من أشھر تلك الجمعیات وقتھا جمعیة المحاربین 
القدماء في باریس، وبحسب رأیھم في تلك الجمعیة، انھ لا یقتصر الاعتراف الوطني 
علي التعویض المالي من خلال التأمینات أو المعاشات، والتي تعتبر نوعا من أنواع 

اعدة المصحوبة بالشفقة، ولكن الاعتراف بقضیتھم یعني الإدماج الاجتماعي، وبدایتھ المس

                                      
 )1( Romien, P. (2005). A l'origine de la réinsertion professionnelle des 

personnes handicapées : la prise en charge des invalides de guerre. 
Revue française des affaires sociales, (2), 229-247.  

)2( Romien, P., Art. above 
)3( Romien, P., Art. above 
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ھو الإدماج المھني، وقد كانت ھذه العوامل مجتمعة تشكل الدافع الأول لاستصدار قانون 
الذي توج كل تلك الجھود إلى قانون یھدف إلى تحول المساعدة للمعاقین إلى  ١٩١٦

  . سیاسة الاندماج المھني 
  :من مفھوم المساعدة إلى ضرورة العمل: المرحلة الثانیة

بدافع من الزخم الوطني والشعور بالمسؤولیة، وضع المشرع الفرنسي الأسس 
والسیاسات المعتمدة لفئة معوقي الحرب وإدماجھم في المجتمع، وقد تمثل ذلك في إقرار 

رنسي، وقد كان ذلك مفھوم الوظائف المحجوزة، كنظام یعرف لأول مرة في القانون الف
الذي نص علي أنھ توجد وظائف محجوزة في  ١٩١٦أبریل  ١٧في القانون الصادر في

الإدارات العامة، للأفراد العسكریین السابقین الذین یعانون من إصابات أو عاھات 
رسخت  -وقتھا –تعرضوا لھا خلال الحرب، ومن خلال ھذا النص وبطریقة مبتكرة 

قطعت الفكرة القدیمة المتمثلة في التعویض والمساعدة المالیة، الدولة حق الأفضلیة، و
لكن الأثر السلبي الذي سیظھر لاحقا، ھو أن ھذا القانون استمر في التمییز بین المعاقین 

  )١(.مما یعني انھ تمییز بین الممیزین أصلا. العسكریین والمعاقین لظروف طبیعیة
ب القانون الذي صدر في ینایر من ثم لحق ھذا القانون تعدیل أخر، وذلك بموج

، حیث تم إنشاء المكتب الوطني لذوي الإعاقة الحربیة، ویعد ھذا القانون ١٩١٨عام 
تجسیدا لمفھوم إعادة التأھیل المھني الذي تصورتھ السلطات العامة، حیث كان الھدف من 
 ھذا المكتب على وجھ الخصوص، ھو دعم المؤسسات التعلیمیة التي أعادت تعلیم
المعوقین، لكن أحد أوجھ القصور في ھذه المراكز ھو أنھا كانت موجھة في المقام الأول 
نحو تعلم الحرف الصغیرة، ولم تقدم للعمال الصناعیین سوى مجموعة محدودة جدًا من 

  )٢(.المھن
والذي قدم للمعاقین ھدفا أكبر نسبیا، تمثل في  ١٩١٩ثم أعقب ذلك صدور قانون 

المجتمع بشكل اجتماعي أكثر من الاندماج المھني بحد ذاتھ، حیث إعادة إدماجھم في 
تناول مسالة التأھیل المھني للمعاقین، ولكن من خلال المساعدات المالیة التي تتم إما 
داخل الشركة للمستحقین إعادة تأھیل، أو تلك التي تتم في المراكز المعتمدة من قبل 

ون علي أن المعوق یتقاضى خلال فترة تدریبھ من ھذا القان ٧٦الدولة، فقد نصت المادة 
تعویضا مالیا یجبر نقص الأداء، وذلك لضمان استیفاء راتبھ الشھري كاملا، لكن تشھد 
الوقائع في تلك الفترة أن ھذا القانون لم ینصف فئة المعوقین ولم یلبي طموحاتھم، حیث 

یكمن في وظائف بسیطة لا وجدوا أن فرص الاندماج لا زالت بعیدة، وان تأھیلھم المھني 
بالتالي كان ) كالعمل علي سیارات الأجرة وبائعي التبغ(تلبي طموحاتھم الاقتصادیة 

إشعار اختیارھم ینصب غالبا علي تفضیل الوظائف الإداریة رغم مثالبھ، وذلك حتي 

.أخر
)٣(

  

                                      
)1( Romien, P. (2005)., Art. a bove.  
)2( Romien, P. (2005)., Art. a bove.  
)3( Romien, P. (2005)., Art. a bove.  
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  : العمل الإجباري بموجب القانون، وفرض الغرامات: المرحلة الثالثة
، ھو القانون الأساسي والحقیقي لإعادة ١٩٢٤أبریل  ٢٦نون الصادر في یعتبر القا

الاندماج المھني للأشخاص ذوي الإعاقة، حیث كان التشریع الأول من نوعھ الذي یتناول 
قضیة التوظیف الإجباري عبر قواعد معینة، وأصبح ھذا القانون ھو الأساس في التزام 

بر وضع نظام الغرامات في حالة ما لم تتقید جھة التوظیف بالنسبة لفئة المعوقین وذلك ع
  :على ثلاث أسسالإدارة بنصوص القانون، فقد قام ھذا القانون 

فقد نص القانون ولأول مرة على إلزام الشركات التي تضم أكثر من عشرة :الأول
من طاقتھا لفئة المعوقین، كم تم منح % ١٠موظفین، توظیف ما یعادل

منح الاستحقاق،  ١٩١٩معاش عجز وفقا لقانون مارس  العسكریین الذین یتلقون
لكن كما ھو منتظر من صعوبة تقبل المجتمع لإدماج المعاقین بینھم، تم مواجھة 
ھذا القانون من خلال البرلمانین وأصحاب العمل بالرفض الشدید كون ھذا 

  .یمثل تدخل سافر من جھة الإدارة في نشاطھم التجاري -في نظرھم –القانون 
نصت المادة الثامنة من ھذا القانون علي أن یتقاضى العامل المعوق أجرا عادیا :ثانيال

مثل زمیلھ الصحیح، وتحت ستار المساواة لم یتم إدخال أي استثناءات خاصة، بل 
العكس من ذلك، أراد أرباب الأعمال أن یتم دفع اجر المعاق حسب مقدار إنتاجھ 

ھم بانھم یتقاضون أجرا أكثر من غیرھم في العمل، بل وصل الأمر إلى قول أحد
باعتبار أن إنتاجیتھم اقل، حیث یجب مراعاة أیضا العمال الأصحاء الذین ینتجون 
اكثر ویتقاضون نفس الراتب، وأمام ھذه المعضلة سمح القانون بتخفیض لا 

اذا كانت قدرة الموظف المعاق علي الأقل تساوي نصف % ٢٠یتجاوز نسبة الـ
اذا كانت القدرة اقل من النصف، وفي الواقع فان الشركات % ٥٠ة، والقدرة العادی

بھذا النص قد حققت ما یسمي بمكسب مضاد، حیث تم السماح لھم بتخفیض 
  .الأجور مقابل توظیف المعوقین

 ٦في المادة العاشرة من ھذا القانون الزم القانون الشركات بدفع غرامة تقدر ب :الثالث
اقة كان ینبغي تعیینھ، وتقاعست جھة الإدارة عن فرانك عن كل فرد ذوي إع

الوفاء بالتزامھا، وقد تم تخصیص ھذا العائدات لصالح المكتب الوطني للمعاقین، 
الذى یمكنھ اتخاذ إجراءاتھ مباشرة حال تم التأكد من أي إخلال بالقانون، وفي 

الیة، إطار المقاومة الاجتماعیة لھذا القانون رفض البعض مبدأ الغرامة الم
واعتبروھا عبئا دون مقتضي علي الصناعة، وأما رجال الأعمال فقد رفضوا 
كلمة غرامة، حیث أنھا تشبھ في رایھم عقوبة جنائیة، وفضلوا مصطلح ضریبة 

 )١(.والتي كانت في نظرھم أنھا غیر مبررة

                                      
)1( Romien, P., Art. a bove.  
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 بالرغم من أن ھذا القانون یعد انتصارا كبیرا لذوي الإعاقة في ھذا الوقت، إلا أن
ھناك مشكلة ظھرت لاحقا وھي أن ثلة من المعوقین أنفسھم لم یستفیدوا من ھذا القانون 

وبشكل . لسبب أخر، وھو أن القلیل فقط منھم ھم من وجدوا وظائف تتكیف مع إعاقتھم
فانھ یوفر للمعاقین وظائف ) بفرض فاعلیتھ الكاملة(عام تم انتقاد القانون على انھ 

ب مھارات ولا تستفید من قدرات وملكات، وبالتالي ظل الأسھل روتینیة ورتیبة، لا تتطل
بالنسبة لھم ھو الوظائف المحجوزة في الإدارة العامة، ومن لم یحصل على الوظیفة یظل 

  )١(.التعویض المالي ھو الحل الذي لا بدیل لھ، إذ انھ الأقل تعقیدا
  

  : تطویر مفھوم الإعاقة بعد الحرب العالمیة الثانیة
عالم بعد الحرب العالمیة الثانیة ظروفا شھدھا من قبل في أعقاب الحرب واجھ ال

العالمیة الأولي، المتمثلة في ازدیاد عدد المعوقین، وتناقص أعداد الرجال، كما شھد 
أیضا ظاھرة عودة المصابین إلى أعمالھم السابقة قبل الحرب، ووجدت الحكومات نفسھا 

دة إدماج ھؤلاء في البناء الاجتماعي مرة أخري في تحدي جدید في كیفیة إعا
  .والاقتصادي للدولة

وقد بدأ المجتمع الفرنسي یھتم بعواقب الإعاقة عقب الحرب، وبھذه الروح أنشأ 
لویس الرابع عشر معھد المعاقین لإیواء قدامى المحاربین الذین أصبحوا غیر لائقین 

اضي ومع وصول الضمان للعمل، وعقب تغییرات كثیره، بدأ منذ خمسینیات القرن الم
الاجتماعي إلى فئة المعوقین وتوافر سبل الدعم لھم، تطورت سبل الرعایة التأھیلیة التي 

  )٢(.تھدف إلى جعل المعاق قادراً على الاندماج المجتمعي خاصة في مجال العمل
مع ذلك لم یكن ھناك أیة إشارة من قریب أومن بعید للمعاقین الطبیعیین الذي ولدو 

سباب طبیعیة، وبالتالي كانوا خارج أیة تدابیر أو إجراءات أو اھتمامات، غیر انھ ھكذا لأ
السابق الإشارة إلیھ، بدأت عملیة توحید مفھوم الإعاقة ولكن  ١٩٢٤منذ بدیة تشریع 

بشكل ضمني، وبدأ یمتد المفھوم ویتسع للمعوقین المدنیین أیضا دون وجوب الإشارة 
لك معلوما بالضرورة، علي اثر ذلك قام المعوقون بتنظیم الصریحة إلى ذلك، فقد أصبح ذ

انفسھم، وذلك لتھیئتھم للاندماج المجتمعي في النسیج الثقافي والاقتصادي وخلافھ، 
فاجتمعوا في شكل جمعیات مؤثرة لتحقیق ھذا لھدف من التدریب والاندماج والمشاركة، 

لمعاقین، وجمعیة مشلولي وقد تحقق ذلك بالفعل بإنشاء الاتحاد الوطني للعمال ا
، ورغم تلك الجھود فلم یستطیعوا بعد أن یحصلوا علي كافة حقوقھم )١٩٣٣(فرنسا

المشروعة، وظلت مكتسباتھم ضعیفة بجوار أمالھم، لكن توجت تلك الجھود وتحت طرق 
 ١٩٤٥مایو لسنة  ١٤متواصل للمفاھیم الاجتماعیة فیما بعد الحرب، أن صدر قانون 

                                      
)1( Romien, P.، Art. A bove.  
)2( Didier-Courbin, P., & Gilbert, P. (2005). Éléments d'information sur la 

législation en faveur des personnes handicapées en France : de la 
loi de 1975 à celle de 2005. Revue française des affaires sociales, 
(2), 207-227.  
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بھ العمال المعاقین علي تدریب مجاني، وتأھیل مھني في مركز الدیوان الذى حصل بموج
الوطني للمعاقین والمقاتلین وضحایا الحرب، بعد أن كانت حكرا فقط علي معوقي 

  )١(.الحرب
وبسبب قلة التشریعات وجد العمال من ذوي الإعاقة انفسھم في اضطرار إلى قبول 

، ولا حتي بأعمالھم السابقة، لكنھا تناسب وظائف لا علاقھ لھا بمؤھلاتھم ومھاراتھم
ظروف إعاقتھم، ذلك علي الرغم من وجود مبادرات تھدف إلى إعادة إدماجھم في 
وظائفھم السابقة مرة أخري، لكنھا لن تلقي صدي كبیرا بسبب افتقارھا إلى الأسس 

دة في العملیة والألیات التي تضمن تحقیق ھذا الھدف، ولمواجھة ھذه المشكلة المتزای
النطاق الأوروبي، قامت فرنسا بوضع الأسس لعملیة إعادة دمج مھنیة كبیرة، ومدعومة 

مایو  ١بالإجراءات التي اتخذھا الضمان الاجتماعي، فقد أدخل المرسوم الصادر في 
لكنھ مع ذلك (إجراءات جدیدة لإعادة الدمج الوظیفي لفئات غیر معاقین الحرب  ١٩٤٥

، بالإضافة إلى ذلك فقد اتخذت الدولة لأول مرة )ة التوظیفترك لھذه الأخیرة أولوی
تدابیر تتعلق بإعادة تأھیل وتدریب وإعادة تصنیف الأشخاص الذین یعانون من أمراض 

كما تدخلت أیضا بشكل أخرفي نظام الضمان الاجتماعي ) مكفوفین أو درنیین(معینة
مرض والعجز الذي یحمي الموظفین من مخاطر ال ١٩٤٥الصادر في أكتوبر 

والشیخوخة وحوادث العمل الخ، وبالتالي فان ھذا القانون الجدید قد اخذ في اعتباره أیضا 
إعادة التأھیل الوظیفي والتأھیل المھني للعاجزین، ولم یعد مجرد مفھوم التعویض ھو 
المساعدة، ولكن الفكرة أصبحت راسخة وھي إعادة الدمج المھني والاجتماعي، كجزء 

الكامل، وبالتالي النظر إلى أن المعاقین ھم شركاء في تنمیة الاقتصاد بما  من الإدماج
  )٢(.یمتلكون من قدرات، ولیسوا مجرد فئات زائدة

لیس ھذا كل شيء، فقد تم عمل تغیرات أخري على نطاق المھن والخدمات الطبیة 
شركة في النظام الفرنسي، حیث یكلف أطباء الشركة بمھمة تقدیم المشورة لإدارة ال

بتسلسلھا الھرمي فیما یتعلق بمراقبة تكیف الموظفین ذوي الإعاقة مع طبیعة أعمالھم، 
وتحسین ظروف العمل للتكیف مع إعاقتھم كما كان ذلك ممكنا، وربما استحداث وظائف 
جدیدة لھم تناسبھم، لا نغفل انھ دورا استشاریا، لكنھ یمثل في ذات الوقت أھمیة كبري في 

  )٣(.الحھم ومساعدة المشرع في التحسین المستمر لأوضاعھمتطویر العمل لص
في ألمانیا علي سبیل المثال، بدأ الأشخاص ذوي الإعاقة في مرحلة ما بعد الحرب 

وذلك بعد فشل منظمات  - الخاصة بھم " الجیل الثاني"العالمیة الثانیة في تشكیل منظمات 
ما تم إنشاء ھذه المنظمات من نوادي  وغالبًا-ما یعرف بالجیل الأول من تلبیة احتیاجاتھم

بسیطة تھدف في الأصل إلى إنشاء روابط اجتماعیة، لتعزیز الوعي وخلق روابط مع 
مجموعات من الأشخاص غیر المعوقین، وكانت ھذه النوادي الاجتماعیة في أصلھا 

                                      
)1( Romien, P. (2005).، Art. above 
)2( Romien, P. (2005)، Art. above.  
)3( Romien, P., Art. a bove.  
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على عبارة عن مظاھرات تندد بعدم إمكانیة الوصول إلى كثیر من المرافق العامة، وبناءً 
ملاحظات من قبل أعضاء معاقین أشاروا إلى أن عددًا قلیلاً من أماكن اجتماعھم بھا 
مراحیض لا یمكن الوصول إلیھا، أوحتى انھم لم یتمكنوا حتى من حضور ھذه 

بالتالي یمكن )١(.الاجتماعات، بسبب نقص وسائل النقل العام التي یمكن الوصول إلیھا
تم توفیره في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، ھو تقدم لا القول إن الإطار التشریعي الذي 

یمكن إنكاره في إدارة إعادة الإدماج الاجتماعي والمھني لجمیع الأشخاص ذوي الإعاقة، 
وھو ما ساھم في الحد من عدم المساواة حتى وان كانت ھذه المساھمة لم تحقق المساواة 

  )٢(.مة على الطریقالحقیقیة في كل المجالات، لكنھا ظلت علامة ھا
  :إدراج ذوي الإعاقة النفسیة في المفھوم الحالي لذوي الإعاقة

لم تكن التدابیر التشریعیة والتنظیمیة العدیدة كافیة لضمان استجابة مناسبة وقابلة 
تم سن التشریع  ٢٠٠٥للتكیف مع احتیاجات المعاقین وتجدد صور الإعاقة، ففي عام 

عاقة، والذي ضمنھ ذوي الإعاقة النفسیة داخل الجدید لصالح الأشخاص ذوي الإ
، لم تأخذ فرنسا في ١٩٧٥تصنیفات الإعاقة، حیث انھ منذ القانون التأسیسي لعام 

الاعتبار تطور مفھوم الإعاقة والسیاسات الأخرى التي یتم إجراؤھا في المجال 
لأشخاص الاجتماعي أو الطبي والاجتماعي أو الصحي، ولم تتكیف أیضا مع متطلبات ا

ذوي الإعاقة أنفسھم، وذلك للاستفادة من المزید من المرونة والفرص لخیارات الحیاة 
  )٣(.والاندماج الحقیقي في المجتمع

ثمة عامل أخرساھم في تبني ھذا القانون الجدید والتطور في تقریر حمایة ذوي 
التي دفعت الإعاقة وھو العامل الدولي إذ أن التفكیر الدولي أیضا جزء من الدوافع 

بمنظمة الصحة العالمیة إلى نشر التصنیف الدولي للأداء الوظیفي والإعاقة والصحة في 
، حیث تم )ICIDH(، لمراجعة التصنیف الدولي السابق للإعاقة )ICF(٢٠٠١مایو 

توصیف الإعاقة على أساس محورین رئیسیین، الھیاكل والوظائف التشریحیة لأنظمة 
والمشاركة الاجتماعیة، مما كان لھ اكبر الأثر في دفع الأعضاء، ومحاور الأنشطة 

المشرع الفرنسي إلى إصدار قانون جدید لذوي الإعاقة یناسب تلك التطورات التي یغلب 
علیھا الطابع الاجتماعي، حیث لم یعد ینظر إلى ذوي الإعاقة علي أنھم أشخاص یجب 

  )٤(.ضحایاه حمایتھم من ظلم المجتمع، وإنما ینظر الیھم علي انھم من

                                      
)1( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013). Droits ou 

quotas ? L'American withdisabilitiesact (ADA) comme modèle des 
droits des personnes handicapées. Terrains travaux, (2), 127-158.  

)2( Romien, P. (2005)., Art. above.  
)3( Didier-Courbin, P., & Gilbert, P. (2005).، Art. above 
)4( Didier-Courbin, P., & Gilbert, P. (2005) .،  Art. above 
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حیث تعززت  ٢٠٠٥تكملة لقانون  ٢٠٠٧مارس  ٥ثم لاحقا تم إصدار قانون 
الرغبة السیاسیة في حل مشكلة المعاقین بشكل نھائي وإدماجھم في المجتمع بشكل 

بعد أن كان سابقا لا یتم إدراج البعد . جذري، وان یصبحوا جزءا لا یتجزأ من المجتمع
  )١(.١٩٧٥ة في قانون النفسي في مفھوم الإعاقة خاص
، حیث مال إلى ٢٠٠٥تعزیزا أكبر لما بدأ قانون  ٢٠٠٧بالتالي قدم لھم قانون 

وذلك من خلال تمكینھ لذوي الإعاقات الذھنیة من اختیار . استكمال الحمایة وتأطیرھا
نوع الدعم الاجتماعي المخصص أوالفردي بھدف الحصول على المساعدة التي 

الجمعیات الأسریة والشركاء الاجتماعیون بالإجماع،فأصبح لا  یطلبونھا، وھو ما رحبت
  )٢(.غنى عنھ في مرحلة تطور المجتمع وانتشال بعض أفراده من خانات الضعف

انھ یمكن لنا ملاحظة تأثر المفھوم الفرنسي للإعاقة بالصبغة الاجتماعیة أكثر من 
بأسبابھا،ولا شك أن ھذا یمثل  الصبغة الطبیة لھا، كما انھ اھتم بأثارھا كثر من الاھتمام

تتویجا للجھد الدستوري المبذول في مد اطر مفاھیم الإعاقة وإعادة تطویرھا كلما كان 
  .ذلك ضروریا

في ھذا الصدد، فانھ یجدر الإشارة إلى أن ما جاء بھ المشرع الفرنسي یكاد یكون 
یث اعتبرت ذوي منفقا مع التعریف الذي جاءت بھ الاتفاقیة الدولیة لذوي الإعاقة ح

الإعاقة بانھم كل من یعانون من عاھات طویلة الأجل بدنیة أوعقلیة أوذھنیة أوحسیة، قد 
تمنعھم من التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع 

، وھو نفس ما اتبعھ المشرعفي القانون المصري )٣(علي قدم المساواة مع الأخرین
أن الشخص ذوي  ٢٠١٨لسنة  ١٠عرفت المادة الثانیة من قانون رقمالحدیث حیث 

الإعاقة ھو كل شخص لدیھ قصور أوخللي كلي أوجزئي سواء كان بدنیا أوذھنیا أوعقلیا 
أوحسیا اذا كان ھذا الخلل أو القصور مستقرا مما یمنعھ لدي التعامل مع مختلف العوائق 

  .ع وعلي قدم المساواة مع الأخرینمن المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتم
ویتبین من الاتجاه الذي ذھب إلیھ المشرع المصري عدولة عما كان مستقرا علیھ 
في التشریعات السابقة لھذا القانون والتي كانت تأخذ بالمفھوم الطبي للإعاقة، إلى الانتقال 

جز والقصور إلى المفھوم الاجتماعي حیث لم تعد ظاھرة الإعاقة قاصرة على حالة الع
التي یعاني منھا المعوق، وإنما تشمل كل ما یمكن أن یعیقة عن فكرة الاندماج الكامل مع 

  .المجتمع

                                      
)1( Auvergnon, P. (2012). Approche juridique du handicap psychique : les 

enjeux d’une définition en droit social. Alter, 6(4), 255-266. 
إسلام إبراھیم شیحا، حق ذوي الإعاقة في تولي الوظائف العامة بین المساواة والتمییز . د )٢(

والاقتصادیة، جامعة الإسكندریة، العدد الثاني، : الموضوعي، مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة
  ١٢١٣، ص ٢٠١٨

، والتي ٢٠٠٦الصادرة في عام : المادة الأولي من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )٣(
  ٢٠٠٨دخلت حیز التنفیذ سنة 
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ب اطا  

ذوي ا  وريدس اا  

 :مقدمة
كانت تداعیات الحرب العالمیة الثانیة كما قدمنا، بمثابة نقطة التحول الأساسیة في 

ج لذوي الإعاقة، حیث كانت الانطلاقة نحو ولادة تشریعات اجتماعیة مفھوم إعادة الإدما
الأرامل، الضحایا، أیتام الحرب، النساء المعوقات (لصالح جمیع المعاقین بفئاتھم المختلفة 

المعتقلات أوالمعوقین عن العمل، والمعوقین العاملین بالفعل والمستفیدین من إجراءات 
كان سابقا لا یتم الاعتراف لأي منھم بوصف معوق، إعادة التأھیل المھني، بعد أن 

ومن ثم فان القانون في سبیل سعیھ لإدماج ) وبالتالي لا یستفید من التدابیر المطروحة
ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل كامل، كان علیھ أولا مھمة إنھاء التمییز الحاصل لصالح 

روحات والتدابیر، بالتالي معوق الحرب فقط، والذي كان یستفید وحده من كافة الأط
أصبح القانون وبعد إنھاء ھذا التمییز ھو القانون الشامل لكل ذوي الإعاقة، وبالتالي تم مد 
مصطلح الإعاقة لكافة المستفیدین منھ بان وحد ھویة كل فئات المعوقین تحت لفظ واحد 

ن لأول مرة من وھو ذو الإعاقة، حیث قام بتوسیع أحكام إعادة الإدماج للمعوقین المدنیی
حیث إمكانیات العمل والتوظیف، ومع ھذا التشریع اختفت أنظمة الإعاقة المختلفة، 
لصالح مصطلح واحد، وھو مصطلح الإعاقة، الذي اتسع لیشمل جمیع المعاقین، مما 
ترتب علیھ الكثیر من الأثر، من أھمھا الاعتراف بالمعوقین من العمال كمستفیدین من 

 . عد أن كان سابقا یقتصر علي معوقي الحرب فقط التزام التوظیف، ب
ھذا وقد توالت التشریعات التي ساھمت بشكل كبیر في حمایة حقوق ذوي الإعاقة، 
وقد تأسست تلك التشریعات على أساس دستوري ھام یستند إلیھ المشرع في تقریر حمایة 

  :نتناولھ على النحو التاليحقوق ذوي الإعاقة، وھو ما 
في علي أحد دور نصوص الدستور في تكوین مرجعیة الحقوق بدایة لا یخ

والحریات، وفي مجال بحثنا فانھ یمكن القول بانھ في إطار تحقیق العدالة الاجتماعیة، 
فان ذلك یقتضي وبدون إبطاء، التزام الدولة بضمان حمایة حقوق ذوي الإعاقة في 

مل والسكن والتعلیم وكل ما یلزم الوثیقة الدستوریة، والتي علي أساسھا یتم توفیر حق الع
للاندماج الاجتماعي، وھو ما یجده المشرع في كثیر من المبادئ والنصوص الدستوریة، 
سواء بشكل صریح أو بشكل ضمني، وذلك في مبدأي المساواة وحظر التمییز، ومبدأ 

وذلك علي النحو تكافؤ الفرص صراحة في الأولي، والعدالة الاجتماعیة في الثانیة، 
  : التالي

  : مبدأ المساواة وعدم التمییز: أولا
ان مبدأ المساواة لا یعد دائماً ھو انسب الحلول لإقامة العدالة، فقد یعترض طریقھ 
عقبات عدیدة لا یستطیع مبدأ المساواة بمفرده إقالتھا لأسباب اجتماعیة كانت أم تاریخیة، 

المساواة (في صورتھا النظریة ومن ثم فالالتزام بالمساواة ، أوواقع لا یمكن تجاھلھ
مرتكزة على الاعتقاد بان كل عضو في المجتمع لھ قیمة معنویة متساویة، لا ) القانونیة
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یحقق مساواة منطقیة أوعادلة لاتساع التفاوتات فیھ، إذ أن المجتمع بشكل عام من 
 .الصعب أن تتحد فیھ المراكز القانونیة بصورة شاملة

حث عن توافر سبیل لإقرار المساواة فعلیاً، وھو ما وجده وبالتالي كان لابد من الب
حیث انھ قدم حلولاً عملیة، لا تستطیع المساواة " التمییز الإیجابي"الفقھ الدستوري في 

، فقدم علاجاً للواقع الذى لم یستطع أن یعالجھ مبدأ المساواة أمام )١(وحدھا أن تحققھا
رى نستطیع القول بان التمییز الإیجابي القانون في صورتھ الكلاسیكیة، وبعبارة أخ

بین المبدأ العام للمساواة والواقع العملي، وقد اعترفت الأنظمة الدستوریة " یعمل كوسیط"
فقھًا وقضاء بمشروعیة ھذا المبدأ وھذا التدخل، وكان مبرر الفقھ والقضاء في ھذا 

 )٢(.نیةالتدخل بان المساواة الحقیقیة بالكاد تولد من المساواة القانو
وإذا كان التمییز السلبي أو التحكمي ممنوعا على المشرع، فان دور التمییز 
الإیجابي یختلف تماما عن التمییز السلبي، فان كان لھ سابقا دوراً تعویضیاً في المقام 
الأول بالنسبة للأقلیات المضطھدة، إلا انھ في العصر الحالي أضحى وسیلة تعویضیة 

تحقیق التكافؤ بین مختلف فئات ومكونات المجتمع الواحد، وھو ما تستخدم بصفة وقتیة، ل
یتماشى مع المواثیق الدولیة واتفاقیات حقوق الأقلیات، وفقھ القانون الدولي الحدیث، 

  )٣(.وأخذت بھ كثیر من الدیمقراطیات العریقة والحدیثة على حد السواء
ھي رعایة الفئات التي ویقوم التمییز الإیجابي على ركیزتین أساسیتین الأولي 

عانت من التمییز ضدھا في الماضي، وذلك بكفالة بعض الفرص في المجلات المختلفة 
ولو على حساب الفئة التي ینتمى إلیھا من قاموا بالتمییز ضدھم في الماضي،  -لھم 

والثانیة ھي رغبة المشرع الدستوري في حمایة بعض الفئات الاجتماعیة داخل بنیان 
وطنیة، بتمییز لصالحھم یحمیھم من الظلم الاجتماعي الذى قد یحیق بھم نتیجة الجماعة ال

عن إقرانھم، الأمر الذى یجعل من تطبیق ) لسبب لا دخل إرادة لھم فیھ(لنقص إمكانیاتھم 
المساواة بینھم أمراً غیر عادلٍ، فقد سبق القول بان المشرع یحق لھ بل یتوجب علیھ في 

                                      
، كان لدى نیكولا ساركوزي الرئیس الفرنسي اجتماعا مع وزیر الداخلیة ٢٠٠٣نوفمبر  ٢٠في )١(

كیف یكون قول . مع التمییز الإیجابيانا "والأمن الداخلي والحریات المحلیة، وقال موقفا واضحا 
ذلك؟ لأنھ ھناك بعض فئات السكان تتراكم لدیھا إعاقات أكثر من غیرھا، لذلك یجب أن یستفیدوا 

یؤسفني انھ لا یوجد محافظ .. من المزید من المزایا، وعلینا بذل والمزید من العمل من جانبنا
ن كبار جاھزون لیكونوا محافظین، أجاب، وعندما سُئل عما إذا كان ھناك مسؤولون مسلمو. مسلم

  انظر، !ھل یجب أن ننتظر حتى یكون الناس مستعدین للتصرف؟". ھذه قصة الدجاجة والبیضة"
: Levade (A.), Discrimination positive et principe d'égalité en droit 
français , Pouvoirs 2004/4 (n° 111), p. 55 à 71  

)2( Sauvé (J-M.), Principe d'égalité et droit de la non-discrimination, 
Conseil Forquin, J. C. (2009). Savidan Patrick. Repenser l’égalité des 
chances. Paris : Grasset, 2007, 328 p. Revue française de pédagogie. 
Recherches en éducation, (167), 142-146 

)3( Didier-Courbin, P., & Gilbert, P. (2005) Art. Above 
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اواة لكى یصل إلى المساواة، فالمساواة لیست مبدأ حسابیاً ولا أوقات معینة مخالفة المس
ھي مبدأ جامدًا، وبالتالي فان في تدخل المشرع إیجابیا لصالح ذوي الإعاقة یعتبر تدخلا 

  .مشروعا 
ولھذا یمكن الاعتماد على التمییز الإیجابي كأسلوب أمثل لمعالجة الغبن في 

ن أن التمییز ضد التمییز ھو عودة للأصل أي الحقوق، الذي طال عدة فئات انطلاقاً م
ونستطیع أن نضرب مثالاً لذلك بالتمییز  ))١((عدم التمییز، وبالتالي تحقیق المساواة 

الإیجابي المقرر لصالح فئة المعاقین، أو للمرأة في الانتخابات التشریعیة فالمشرع یمیز 
  .)٢(لاً وأخیراً تمییزاً إیجابیاً في تلك الحالات بھدف الصالح العام أو

وقد أقر الدستور المصري في مادتھ الثالثة والخمسین بحظر التمیز بسبب الإعاقة، 
وقد أوردھا للمرة الأولي في ھذا الدستور بعد أن كان سابقا لا یتم النظر لذوي الإعاقة إلا 

  : على استحیاء، فقد جاء النص على أن
الحقوق والحریات والواجبات  المواطنون لدى القانون سواء، وھم متساوون في"

العامة، لا تمییز بینھم بسبب الدین، أو العقیدة، أو الجنس، أو الأصل، أوالعرق، أواللون، 
أواللغة، أوالإعاقة، أوالمستوى الاجتماعي، أوالانتماء السیاسي أوالجغرافي، أولأي سبب 

لتزم الدولة باتخاذ آخر، والتمییز والحض علىالكراھیة جریمة، یعاقب علیھا القانون، وت
التدابیر اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمییز، وینظم القانون إنشاء مفوضیة مستقلة 

  .لھذا الغرض
وان كان لنا من تعقیب حول ھذه المادة، فانھ یجدر الترحیب بإدراج المشرع 

تیر لحظر التمییز بسبب الإعاقة للمرة الأولي، حیث أن تلك السابقة الأولي في الدسا
المصریة التي یدرج فیھا یدرج فیھا حظر التمییز السلبي بسبب الإعاقة، إذا أن ھذا یعد 
تتویجا للجھود الدستوریة التي اھتمت وعكفت على الاھتمام بذوي الإعاقة، وبالتالي فان 

  ھذا المادة تمثل قیدا على المشرع، في إقراره للحقوق والحریات 
ضمانة كبري لذوي الإعاقة من حیث ضمان من ناحیة أخري تمثل ھذه المادة 

حقوقھم وسماع صوتھم، وأصبح ضمان حقوقھم لیس مرتبطا بوجود أشخاص، وإنما 
  .بوجود نصوص دستوریة تمثیل قیدا على المشرع والتزاما من الدولة

  : مبدأ تكافؤ الفرص: ثانیا
لأحكام تلتزم الدولة بتحقیق تكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین، دون تمییز، وا

وحتى یبعد  –الدستوریة في ھذا السیاق تؤكد أن فھم القاضي الدستوري لتلك المادة 

                                      
)1( Buisson, J. (1998). Principe d'égalité et discriminations positives. 

Revue française de finances publiques, (63), 37-46. 
وقد كان ھذا الأمر مثار استفھامات كثیرة، سواء من الناحیة القانونیة أوالدستوریة، أو حتى السیاسیة  )٢(

اقش كثیرا من فقھاء القانون العام ھذه النقطة، التي كانت أثارھا السلبیة في رأینا أكثر بكثیر من ون
، حیث تم الغاء ھذه المادة، ٢٠١٤أثارھا الإیجابیة، وحسنا فعل المشرع الدستوري في دستور 

لفلاحین علي، تعمل الدولة علي تمثیل العمال وا ٢٤٣واكتفي المشرع الدستوري بالنص في المادة 
 ". تمثیلا ملائما في مجلس نواب ینتخب بعد إقراره للدستور وذلك على النحو الذي یبینھ القانون 
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مرتبط بالتطبیقات العملیة لمبدأ المساواة الجماعیة،  -بشبھة اللغو عن الشارع الدستوري
أي في حالة ما تكون الدولة ملتزمة بتقدیم فرص، فانھ یتحتم علیھا حینئذٍ أن تلتزم 

تمییز، وھذا ما نستطیع أن نفھمھ من حكم المحكمة الدستوریة العلیا في ھذا بحمایتھا دون 
أن المواطنین جمیعاً الذین تتوافر فیھم شروط مباشرة الحق في " الخصوص بقولھا 

الترشیح لھم الفرص ذاتھا التي یؤثرون من خلالھا وبقدر متساو فیما بینھم في تشكیل 
مبدا تكافؤ الفرص الذى "ت بھ بشكل واضح من أن ، ومنھا ما صرح)١("السیاسة القومیة 

من الدستور یصل في مضمونھ  ٨تكفلھ الدولة على المواطنین كافًة وفقاً لنص المادة 
على ما جرى علیھ قضاء ھذه المحكمة بالفرص الذى تتعھد الدولة بتقدیمھا فلا یثار 

  .. "إعمالھ إلا عند التزاحم علیھا
لفرص ما ھو إلا تبلور معاصر لفكرة المساواة، وبعض الفقھ یري بان تكافؤ ا

وقدر رسم ھذا الراي الفقھي تصور مفھوما جدیدا لتكافؤ الفرص جعل منھ أكثر 
اجتماعیة وأكثر تضامنا، وصل بھ للقول بان تكافؤ الفرص بمفھومھ المعاصر ھو نوعا 

مستداما للعدالة  بل واعتبره فریق أخرمن الفقھ انھ مفھوما )٢(مستداما من أنواع المساواة
  .الاجتماعیة

ولم یتفق الفقھ على إیراد معني موحد لتكافؤ الفرص، إلا انھ یمكن فھم مضمونھ، 
من خلال الإطار الذي یقدم فیھ المبدأ، وھذا المضمون الذي نعنیھ یعد أكثر اجتماعیة، 

دیثة، التي وأكثر تحقیقا لمفھوم المساواة، فإعادة صیاغة المبدأ في أحضان اللیبرالیة الح
أعطاه نوعا من المرونة والفاعلیة في تحقیق ) دعھ یعمل دعھ یمر(قامت على مبدأ 

مساحات أكبر من العدالة الاجتماعیة، تمثلت في تقدیر ظروف المظلومین اجتماعیا، 
  .ومحاولة خلق فرص جدیدا للارتقاء لھم

ؤ الفرص بین بان التزام الدولة بتحقیق تكاف" أما المحكمة الدستوریة فقد قضت
من الدستور، مؤداه أن الفرص التي ) ٩(جمیع المواطنین دون تمییز، وفقاً لنص المادة 

تلتزم الدولة بانتتیحھا لمواطنیھا مقیدة بتحدید مستحقیھا وترتیبھم فیما بینھم وفق شروط 
موضوعیة ترتد في أساسھا إلى طبیعة الحق وأھدافھ ومتطلباتھ، ویتحقق بھا ومن خلالھا 

تكافؤ في الفرص والمساواة أمام القانون وان المقرر في قضاء ھذه المحكمةـ أن مبدأ ال
المساواة أمام القانون یتعین تطبیقھ على المواطنین كافة، باعتباره أساس العدل والحریة 

وفقاً لما جرى علیھ  -، ما یصون مبدأ المساواة ولا ینقض محتواه....والسلام الاجتماعي

                                      
  ٢٥٦، الجزء الرابع ص ١٩/٥/١٩٩٠ق بتاریخ،  ٩لسنة  ٣٧حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم  )١(

)2( Savidan (P.)،Repenserl’égalité des chances.  Revue Francaise de 
pedagogie, 2007. https ،//www.inegalites.fr/Repenser-l-egalite-des-
chances?id_mot=31. 
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ھو ذلك التنظیم الذي یقیم تقسیماً تشریعیاً ترتبط فیھ النصوص  -مةقضاء ھذه المحك
  .)١(القانونیة التي یضمھا بالأغراض المشروعة التي یتوخاھا

تجنباً لمشاعر الظلم  –وبالتالي فان مبدأ تكافؤ الفرص یفرض على المشرع 
الخلل  أن یتدخل تشریعیاً عن طریق تصویب تشریعاتھ لمعالجة -واتساع فارق الطبقات

في موازین العدالة الاجتماعیة، خاصةً التي تدخل في نطاق قانون العمل، وكذلك 
المعاملات التجاریة، باعتبارھما المجال الرحب لمبدأ تكافؤ الفرص وزیادة فعالیتھ في 

، مما یضمن لنا بشكل كبیر الانتقال من مفھوم المساواة )٢(تحقیق العدالة الاجتماعیة
إلى المساواة الحقیقیة، وھو أیضا ما یضمن لنا تحقیق وجھاً من أوجھ  النظریة القانونیة

العدالة الاجتماعیة، بان تمكن كل الأفراد من فرص تكفل لھم الانتقال للأمام في تحقیق 
الكفایة الاجتماعیة، وھو ما یجعلنا نطمئن إلى تحقیق المساواة بشكل حقیقي بین الأفراد، 

لى مبدأ المساواة نصاً فعلیاً لھ قامة وكیان خوفاً من أن وان یجعل من النص الدستوري ع
  . یظل مجرد شعار لیس لھ تطبیق واقعى یشعر بھ المجتمع

  : مبدأ العدالة الاجتماعیة: ثالثا
تعد العدالة الاجتماعیة في المقام الأول فكرة نسبیة ومتطورة، تختلف من مكان 

ان الواحد وذلك حسب المنھج لمكان، ومن وقت لأخر،بل قد تختلف أصلا في المك
الاقتصادي والسیاسي المتبع في البلاد، بل الأكثر من ذلك أنھا قد تكون متطلبا مجتمعیا 

، ولسنا بصدد تناول ھذه )٣(في وقت معین، ثم یستبعده ذات المجتمع في أوقات أخري
محور  المناھج لاتساع المقام بھا، ولكن نحاول فیھا الاسترشاد بتعریف نراه یقترب من

حدیثنا في العدالة الاجتماعیة، فقال بعض الفقھ أنھا نظام یھدف إلي أن تمتع جمیع الأفراد 
في المجتمع یجب أن یحصلوا علي الخدمات بطریقة متساویة، ویري أخرون في تعریف 
اقرب لنا في مقام بحثنا بان العدالة الاجتماعیة ھي مرجعیة معیاریة لكافة القیم الإنسانیة، 

دالة توزیع الناتج المحلي،وھي عدالة الأعباء العامة، وھي عدالة المساواة في فھي ع
الاستفادة من الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة وھو الأثر الذي ترتب علیھ تطور فكرة 
العدالة الاجتماعیة من فكرة فلسفیة غائیة إلي فكره قانونیة محددة ـ وتتوج أخیرا كمبدأ 

 .)٤(دستوري

                                      
 ٩نشر في الجریدة الرسمیة العدد،  ٢٠١٥فبرایر  ٢٥ق، بتاریخ،  ٣٧لسنة  ١٨حكم الدستوریة رقم )١(

  ٢٠١٥/ ٣/ ١بتاریخ، 
سنة  ٥٢الیونسكو، العدد  القانون والعدالة الاجتماعیة، مركز مطبوعات: كیري ریتش: للمزید)٢(

   ٣٦، ص ١٩٩٩
للعمال والفلاحین في مجلس الشعب سابقا ثم % ٥٠مثل المادة التي كانت تعطي نسبة تخصیص )٣(

 برضاء مجتمعي   ٢٠١٤استبعاد ھذه المادة في الدستور الجدید الصادر 
البحوث القانونیة  محمد فوزي لطیف، الحمایة الدستوریة للعدالة الاجتماعیة في مصر، مجلة. د)٤(

  ٦٨٥،        ص ٢٠١٤سنة  ٣٩والاقتصادیة، العدد 
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ك، فان فكرة الحقوق الاجتماعیة التي ترد في الوثیقة الدستوریة، إنما علي إثر ذل
تفرض علي الدولة تدخلا یختلف عن طبیعة تدخلھا في كفالة حقوق أخري، كالحقوق 
السیاسیة على سبیل المثال، فطبیعة تدخل الدولة في ھذا المجال تدخلا سلبیا، أي لا یلزم 

اما سلبیا یتمثل في عدم وضع أي عراقیل تمنع الأفراد الدولة في تحقیقھا إلا أن تلتزم التز
من التمتع بھذا الحق أوتفرض علیھ قیودا معینھ تجعلھ فارغا من مضمونھ أو شاقا في 

 .استخدامھ وھو ما نعنیھ بالتدخل السلبي، ومثالھ كحق الانتخاب أو الترشح وغیر ذلك
، )١(ف بالتدخل الإیجابيأما التدخل الذي نعنیھ في مجال الحقوق الاجتماعیة یعر

أي الذي یضمن صیانة ھذه الحقوق، وھذا یعني ذلك ارتباط الدولة بالقدرة المالیة على 
الارتقاء بھذه الحقوق، فالاھتمام بالخدمات الصحیة یفرض علي الدولة التزاما بنھضة 
قطاع المستشفیات وقطاع التمریض والأطباء، والاھتمام بخدمات التعلیم یفرض علیھا 
الارتقاء بشئون الجامعات والمدارس وما في حكمھما، والاھتمام بشئون الثقافة یفرض 
علیھا إنشاء المكتبات، وما خدمات الرعایة الاجتماعیة والتضامن الاجتماعي ما ھي في 

  .حقیقة الأمر إلا بنود مالیة
 ومن جانبنا فإننا لا نري بان العقبة دائما في تحقیق وصیانة ھذه الحقوق تكون
مالیة فقط، وإنما یلزم توافر عنصر أخرفي غایة الأھمیة، وھو عنصر الإرادة السیاسیة، 
وتعود أھمیتھا في أنھا تستطیع ببساطة أن تقیل أي عثرات روتینیة بیروقراطیة وتختصر 
كثیرا من التعقیدات الإداریة أمام تجسید تلك الحقوق، وھو ما یمثل في نظرنا العنصر 

  .مان ھذه الحقوقالأھم في تطویر وض
إن ھذا المعني ھو ما یصل بنا إلي فكرة المساواة الرافعة، والتي تعطي للفقراء 
أولویة الارتقاء بأحوالھم وحیاتھم إلي مستوي الأغنیاء، وتلك احد وسائل تحقیق المساواة 
الفعلیة بین أفراد المجتمع، وھو ما تقوم بھ فكرة العدالة الاجتماعیة لتصل إلي تحقیق 

فھا المنشود، فلنفرض بان ھناك شخص سلیم وشخص من ذوي الإعاقة، یتقاضون ھد
نفس الدخل، ولكن الأخیر لا یتمكن من تحقیق أھداف یومھ بسلاسة ویسر مثل الشخص 
السلیم، أن الأمر ھنا یتطلب توفیر قدر اكبر من الخدمة أو الرعایة الخاصة لھذا 

وھي ما أسماھا الفقھ بالمساواة التصحیحیة، الشخص، لتساعده في تحقیق أھدافھ العادیة، 
  )٢(.ویري الفقھ بانھ لا یعترض علي ھذا النوع من المساواة إلا من فقد رصیده الأخلاقي

                                      
علیان بوزیان، القیمة الدستوریة لمبدأ العدالة الاجتماعیة، مجلة . للمزید في ھذا المجال یراجع د)١(

 وما بعدھا ١١١، ص٢٠١٣، ١٠الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 
)2( JUSTICE SOCIALE ET INEGALITES Académie de Clermont-Ferrand 
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وقد قضت المحكمة الدستوریة على نفس النھج، فقرت انھ متي كان من المحقق أن 
ردھا إلى الحقوق الأساسیة للإنسان، لا تستمد من صفتھ كمواطن في بلد ما بل م

  )١(.الخصائص التي تمیز الشخصیة البشریة وتبرر بالتالي حمایتھا وطنیا ودولیا

وفي مناسبة أخري قررت المحكمة أن تخصیص وظائف لبعض الفئات لظروف 
معینة امر لا یخالف مبدأ المساواة فقررت انھ لا یجافي المساواة في تقلد الوظائف العامة 

والمصابین في الحرب علي النحو الذي أخذت بھ  )٢(اءتقریر أولویة للمحاربین القدم
، وكذلك الأمر بالنسبة لذوي الاحتیاجات الخاصة )٣(٧١المادة الخامسة عشر من دستور

حیث منحھم نسبة  ١٩٧٥لسنھ  ٣٩الذین یخصھم القانون بنصوص معینة مثل قانون رقم 
للدولة، حیث أقرت  من مجموع عدد العاملین بكل وحدة من وحدات الجھاز الإداري% ٥

المحكمة الدستوریة العلیا ھذا النظام المعروف بنظام الوظائف المحجوزة ولم تر فیھ 
  .تمییزا مخالفا دستوریا

الذي یؤكد على " مبدأ الدولة الاجتماعیة"وتذرع الألمان بالالتزام الدستوري لـ 
لجمیع المواطنین،  مسؤولیة الدولة في ضمان حالة الحد الأدنى من الرفاھیة الاجتماعیة

وقد تم تنفیذ ھذا المبدأ بالنسبة للمرأة في القوانین الفیدرالیة وقوانین الولایات التي تعزز 
تعدیل الحقوق المتساویة "المساواة بین الجنسین، ووجدت ترجمتھ الأخیرة في توسیع 

الجملة  لتشمل) ٢( ٣حیث تم تعدیل المادة  ١٩٩٤الألماني أثناء التنقیح الدستوري لعام 
تعمل الدولة من أجل الإعمال الفعال للمساواة في الحقوق بین الرجل والمرأة، : "التالیة

والقضاء على أوجھ عدم المساواة القائمة، وفي ألمانیا قد تم اختیار المصطلحات المعتمدة 
، والذي یعني "Gleichstellung"عن عمد مصطلح  ADAفي النسخة الألمانیة من 

، بدلاً من الإشارة إلى فكرة المساواة، للتأكید على "لتحقیق المساواة"أو "جعل المساواة"
كما یشدد على الدور النشط للدولة، . أن القانون یتجاوز التزامات بسیطة لمكافحة التمییز

الذي لا یتمثل فقط في التأكید على المبادئ التي تضمن رسمیًا المساواة في المعاملة، 
تتعلق بالوضع الخاص  ٢&  ١على سبیل المثال، المادة . تھاولكن أیضا في ضمان فعالی

  )٤(.للنساء ذوات الإعاقة

                                      
ق، وراجع أیضا الحكم  ١٦لسنة  ٤٠قضیة رقم  ١٩٩٥سبتمبر  ٢حكم المحكمة الدستوریة العلیا في  )١(

  ٣٣عدد  ١٩٩٧طس اغس ١٤ق الجریدة الرسمیة  ١٧لسنة  ١٩٩٧اغسطس  ٢لجلسة  ٣٥رقم 
 ١٠٤، ص ١٩٩٣الشافعي ابو راس، مبدأ المساواة في النظام الإسلامي، دار النھضة العربیة، . د )٢(
للمحاربین القدماء والمصابین في الحرب أو بسببھا ولزوجات الشھداء وابنائھم : حیث نصت علي )٣(

 الأولویة في فرص العمل وفقا للقانون
)4( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013).، Art. above 
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انھ لمفھوم الإعاقة في الفقھ القانوني تاریخ طویل بدأ : والخلاصة في ھذا المبحث
یتطور عقب الحرب العالمیة الثانیة بشكل ملموس وعلي النطاق العالمي نظرا لما خلفتھ 

ة علي اكثر من جانب من أھما الجانب البشري، وبالتالي تلك الحرب من أثار مروع
وجب علي الفقھ دائما مھمة تطویر مفھوم الإعاقة لیناسب الصور المستحدثة التي تتسبب 
فیھا، وھو ما یمكن أن نري أثرة في انتقال المشرع في رؤیتھ لحمایة ذوي الإعاقة من 

وفرض الغرامات،وھو في سبیل  مرحلة المساعدة إلى العمل إلى العمل بموجب القانون
ذلك یستند إلى أسس دستوریة ینطلق منھا نحو تعزیز تلك الحمایة، وفرض التدابیر التي 
تحمي تلك الفئة دون أن یمس مبدأ المساواة، وتلك الأسس ھي مبدأ المساواة وعدم 

  . التمییز، ومبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ تحقیق العدالة الاجتماعیة 
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  يالمبحث الثان

  الطبيعة القانونية لحقوق ذوي الإعاقة

اختلفت الطبیعة القانونیة التي تمتاز بھا حقوق ذوي الإعاقة في الأنظمة القانونیة 
المقارنة إلى نموذجین، یعد أولھما ھو نموذج الحصص والذي یعد ھو أقدم النماذج والذي 

و نموذج حدیث عد لزمن طویل ھو النموذج الأوحد لحقوق ذوي الإعاقة، وثانیھما ھ
النموذجین على التفصیل نسبیا یعرف باسم نموذج الحقوق، وفیما یلي نتناول ھذین 

  :الاتي

  اطب اول

  وذج اص

یعد نموذج الحصص أو المحاصصة ھو أحد أشھر النماذج المعتمدة للتمییز 
ي الأعراف الإیجابي المقدم لذوي الإعاقة على الصعید العالمي، وقد قیل عن ھذا النظام ف

الفقھیة الدستوریة انھ ولد لیبقي، فبرغم التطورات الكثیرة التي لاحقت كثیر من المفاھیم 
والنظریات، إلا أن مفھوم الحصص ظل محتفظا بتفرده، وان كان لا ینفي عنھ صفة 

  .التحدیث المستمر
  : الطابع العالمي لنموذج الحصص

الفرنسي، فانھ یجدر الإشارة  قبل أن نلقي الضوء علي نموذج الحصص في النظام
انھ لم تكن فرنسا الدولة الوحیدة في العالم التي تلتزم بنظام الحصص في تقریر الحمایة 

لم یكن یعرف  -حتي وقت قریب –القانونیة لذوي الإعاقة، ولكن یمكن القول بان العالم 
للمرة –المانیا  غیر ھذا الطریق من الحمایة المقررة لتلك الفئة، فعلي سبیل المثال طبقت

، وتبعتھا سریعًا دول أوروبیة أخرى ١٩١٩نظام الكوتا الإلزامي في عام  -الأولي
وبحلول نھایة ) ١٩٢٣، وفرنسا عام ١٩٢١، وإیطالیا وبولندا عام ١٩٢٠النمسا عام (

حیث  -الحرب العالمیة الثانیة، وبعد أن ثبت أن النظام التطوعي البدیل غیر فعال للغایة 
فقد أدت كل ھذه العوامل -البطالة للمحاربین القدامى المعوقین مرتفعًا للغایةظل معدل 

إلیاعتماد نظام الحصص من قبل معظم الدول الأوروبیة، وفي الستینیات تم دمج ھذا 
. الأسلوب في تشریعات أكثر شمولاً بشان الحمایة الاجتماعیة للأشخاص ذوي الإعاقة

مى ظلوا یتمتعون بامتیازات ھناك، إلا انھ فیما بعد تم وعلى الرغم من أن المحاربین القدا
التركیز بدرجة أكبر على طرق إعادة التأھیل أكثر من التركیز على أسباب الضعف، 
ولذلك تحول الاھتمام نحو نشر المؤسسات التعلیمیة المتخصصة، ومراكز التأھیل الطبي 

شخاص ذوي الإعاقة ولأول مرة، أصبح الأ. والتأھیل المھني، ومؤسسات الرعایة
أصحاب حقوق، على الأقل من حیث الحقوق الاجتماعیة، ولكن قد تم ذلك على حساب 

  )١(.الإقصاء في جوانب أخري سیتم معالجتھا فیما بعد

                                      
)1( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013).، Art. above 
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ولذلك فعلي سبیل المثال تم اعتماد مفھوم الكوتا على الصعید الأوروبي كسبیل 
عتمد على فكرة أساسیة مفادھا انھ بدون للمعالجة، فمفھوم الكوتا في النظام الأوروبي، ی

شكل من أشكال التدخل التشریعي، لن یتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في 
سوق العمل، حیث یفترض ھذا النظام أن أصحاب العمل لن یوظفوا أعدادًا كبیرة من 

عاقة الأشخاص ذوي الإعاقة إذا لم یُطلب منھم ذلك، والعكس صحیح فالأشخاص ذوي الإ
  .لا یمكنھم التنافس بنجاح مع الأشخاص غیر ذوي الإعاقة على أساس الجدارة وحدھا

وفي الیابان والتي تعتبر دولة رائدة في برامج إعادة التأھیل عبر القارة الآسیویة، 
وتلعب دورًا استشاریًا ھامًا في ھذا المجال لدول آسیویة أخرى، فإنھا تشترك في 

رؤیة الألمانیة خاصة في مفھوم التفرد في الولاء لنظام الحصص، سیاسات الإعاقة وفقا لل
حیث یُنظر إلیھ على انھ حل لمشكلة كبیرة عالمیة، وھي علاج الارتفاع الزائد في معدل 

  )١(.البطالة بشكل مفرط للأشخاص ذوي الإعاقة
وفي اطار ذلك فرضت الیابان إطارا الزامیا حیث یوجب على أرباب العمل الذین 

ستوفون الحصة المقررة، أن یدفعوا غرامة شھریة، والتي بدورھا تمول شبكة لا ی
متطورة من مراكز إعادة التأھیل بالإضافة إلى منح لأصحاب العمل الذین یستوفون 
الحصة، ومع ذلك في الوقت الحالي، لا یزال معدل التوظیف الفعلي للأشخاص ذوي 

ني أن نصف الشركات لا تفي بالنسبة، وقد الإعاقة أقل من الھدف المحدد قانونًا مما یع
قامت الشركات الكبیرة، من جانبھا بتطویر استراتیجیة للوفاء بالحصص من خلال إنشاء 
شركات فرعیة تقوم بتوظیف الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أساسي، مما یسمح للشركة 

أشكال إعادة الأم باستیفاء نص القانون الملزم لھم، ورغم اعتبار ھذا الفعل شكلاً من 
الفصل العنصري من خلال إنشاء أماكن عمل منفصلة، فان الحكومة الیابانیة تروج لھ 

  )٢(.باعتباره الوسیلة المفضلة لتحفیز توظیف الأشخاص ذوي الإعاقة
بالتالي یمكن استخلاص أن حصص التوظیف التي تم إقرارھا في الیابان لم تعزز 

٪ ٥ي سوق العمل السائد، فالنسبة الحالیة ھي بشكل كبیر دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ف
موظفًا أو أكثر؛ والعقوبات المالیة على عدم الامتثال للحصة مرتفعة  ٢٥لأي عمل یضم 

ومع ذلك یظل نظام . نسبیًا، وقد عملت على تمویل نظام شامل لإعادة التأھیل المھني
دیدة، أو الذین یعانون إعادة التأھیل المھني مستمرا في عزل الأشخاص ذوي الإعاقة الش

من اضطرابات التعلم أو النمو، في ورش العمل المحمیة، بدلاً من دمجھم في سوق 
  )٣(.العمل

  : في النظام الفرنسي
عرفت فرنسا ھذا النظام في معالجة احتیاجات ذوي الإعاقة، وإعادة دمجھم في 

ف الأشخاص الخاص بتوظی ٨٧-٥١٧المجتمع بصورة متكاملة، وقد عني القانون رقم 

                                      
)1( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013).، Art. above 
)2( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013).  ، Art. above 
)3( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013)، Art. above 
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بتأكید حق ذوي الإعاقة في تولي الوظائف  ١٩٨٧ذوي الإعاقة الصادر في یولیو 
العامة، وذلك عن طریق الإلزام، فتلتزم مؤسسات الدولة كاملة، والتي یزید فیھا عدد 

من إجمالي عدد الوظائف % ٦الأفراد العاملین فیھا عن عشرین فردا، بتخصیص نسبة 
 ١٠٢ثم تابع القانون رقم . ریة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقةالموجودة بھیاكلھا الإدا

واكد علي أن كل منشأه حكومیة علیھا أن تقوم بإعداد تقریرھا  ٢٠٠٥الصادر سنة 
السنوي الذي تبین فیھ العدد الإجمالي للموظفین من ذوي الإعاقة، الذین یتقاضون أجرا 

  )١(.اعتبارا من تاریخ الأول من ینایر عن العام المنصرم
وكان جزاء ھذا الإخلال المتمثل في عدم وفاء الجھات الحكومیة التزامھا بھذه 
النسبة من التخصیص، في تغریمھا مبلغ سنویا یعادل قیمة الرواتب الإجمالیة التي كانت 
ستصرف لھم حال تعیینھم، وضمانا لأعمال ھذا النص، أوجب القانون علي الجھات 

في إبریل من كل عام، توضح فیھ عدد الوظائف الفعلیة التي  الحكومیة أن تقدم بیانا سنویا
یشغلھا ذوي الإعاقة، وعدد الوظائف المتبقیة، مع ذكر المبررات التي حالت دون 

، علي أن تسدد ھذه المبالغ لصالح %٦استكمال النسبة المقررة لھا اذا كانت اقل من 
تصر تلك الأموال مرة  صندوق توظیف ذوي الإعاقة في الوظائف العامة، وبالتالي

  .)٢(أخري علي تأھیل وتدریب وإعادة تأھیل ذو الإعاقة
لم تتوقف التطورات التشریعیة في فرنسا بشان ذوي الإعاقة علي اصدر القانون 
فقط، بل انھ دائما ما تقدم المبادرات والتحسینات التي تھدف إلى إقرار كل ما یمكن من 

تم تقدیم مبادرة حیاة  ٢٠١٨المجتمع، ففي مایو شانھ تسھیل وإدماج ذوي الإعاقة في 
مقترح ١١٣أفضل، والتي تضمنت الكثیر والعدید من المبادرات التي بلغت ما یقارب 

لتحسین الحیاة الیومیة للأشخاص ذوي الإعاقة اشتملت تلك المبادرة علي تكریس حقوق 
الإعاقة كالحق  تساھم بشكل جذري في تغییر الحیاه الیومیة للألاف من الأشخاص ذوي

في التصویت دون إذن من القاضي، وكذلك الحق في الزواج دون إذن قضائي، كما 
ساھمت تلك المبادرة من تحسین الجودة الصحیة المشمولة بالرعایة، والإصلاح التعلیمي 

  )٣(.وإدماجھم في التعلیم المدمج
  : في النظام القانوني المصري

بنظام الحصص، وذلك على الغرار أخذت التشریعات المصریة ھي الأخرى 
الفرنسي، وذلك لضمان التمثیل لذوي الإعاقة في المجتمع المصري، إذ حدد القانون 

، وحین ٢من مجموع عدد العاملین في الجھات الحكومیة، مادة %٥تخصیص نسبة 
على الرغم من زیادة (لم تزد نسبة التشغیل لھم  ٢٠١٨صدر القانون الجدید الصادر سنة 

وكان من المرجح أن یزیدھا المشرع تماشیا مع القوانین العالمیة، ومع ) ھم تدریجیاأعداد
  .زیادة نسبتھم في المجتمع عما قبل

                                      
)1( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013)، Art. above 
)2( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013)، Art. above 
)3( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013)، Art. above. 
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كذلك یجب الإشارة إلى أن الالتزام الذي فرضھ المشرع على الجھات الحكومیة لا 
یعني حجز الوظائف، لان الحجز ھنا ھو حجز كمي ولیس نوعي،وبالتالي فان الجھات 
الحكومیة لا تلتزم باحترام ھذه النسبة في نوعیة الوظیفة وإنما بشكل إجمالي، مما یمثل 
في رأینا، عدم تقدیر المشرع الكامل، أو عدم ثقتھ في كفاءتھم وقدراتھم على شغل بعض 

  .الوظائف العلیا
  : موقف القضاء المصري

كم بأحقیة أحد من جانبھا رفضت المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامھا، الح
المصابین إعاقة بصریة للتعیین في إحدى كلیات جامعة جنوب الوادي وبررت رفضھا 
بان المصاب لا یمكن لھ الوفاء بمتطلبات التعیین في تلك الوظیفة، وھو لا یمثل إخلالا 
بأحقیتھم في التعیین ولكنھ لا یمثل انطباقا في التكامل بین مؤھلات شغل الوظیفة والمتقدم 

  )١(.، مما یفھم على صعید أخرنفي فكرة حجز الوظائفلھا
أن صح القول بان " وھو ما أكدتھ الدستوریة في مناسبة أخري حیث قالت بانھ 

تقریر أولویة لبعض المواطنین على غیرھم في مجال العمل، لا یجوز إلا بناء على نص 
ھاز الإداري في الدستور، إلا أن استخدام المعوقین داخل كل وحدة من وحدات الج

من خلال تخصیص عدد من وظائفھا لا یزید  - للدولة، أوالھیئات العامة، أو القطاع العام
لا یعتبر تقریرا لأولویتھم على من  -من مجموع عدد العاملین بكل وحدة % ٥عن 

تعني  -وأیا كانت الأداة القانونیة التي أنشأتھا  -ذلك أن الأولویة في مجال العمل  -عداھم 
لمقام الأول، أن یتقدم أصحابھا على غیرھم من العاملین، مستأثرین من دونھم في ا

بالوظائف الشاغرة، فلا یلج أبوابھا أحد لیزاحھم فیھا، أو یتقاسمھا معھم، بل ینفردون 
بھا، ویتصدرون شغلھا، لیكون احتكارھم لھا واقعا حیا، معززا بقوة القانون، ومتضمنا 

ا لأنفسھم نصیبا منھا، مادام أن من یتقدمونھم قانونا، ما استبعاد غیرھم من أن یطلبو
ولا كذلك تخصیص حصة للمعوقین  .برحوا غیر مستوفین لاحتیاجاتھم الوظیفیة بكاملھا

من مجموع عدد العاملین بالوحدة الإنتاجیة أو الخدمیة وفقا لنص المادة % ٥مقدارھا 
المعوقین، ذلك أن المعوقین وفقا بشأن تأھیل  ١٩٧٥لسنة  ٣٩العاشرة من القانون رقم 

 التي لا یتحدد نطاقھا إلا بنسبتھا -لحكمھا، لا یتقدمون على غیرھم لاستیفاء حصتھم ھذه 
وھو ما یعني أن لھم نصیبا في مواقع العمل  -إلى مجموع العاملین في تلك الوحدة 

  )٢(.، ومعھمالشاغرة لا یستغرقھا، ولا ینحى من سواھم عنھا، بل یطلبونھا إلى جانبھم
كما نص القانون أیضا علي تقوم وحدات الجھاز الإداري للدولة والقطاع العام أن 
تمسك سجل خاص لقید المعوقین الحاصلین على شھادات التأھیل الذین التحقوا بالعمل 

                                      
المكتب الفني  - مجلس الدولة : ٢٠١٠من ینایر سنة  24القضائیة علیا ٥٤لسنة  ٦٢٦٢الطعن رقم )١(

السنة الخامسة والخمسین والسادسة : مجموعة المبادئ التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا -
  ٢٦٧صـ  - ٢٠١١إلى آخر سبتمبر  ٢٠٠٩من أو ل أكتوبر  -ن والخمسی

منشور : ١٣٩ص : الجزء السابع: ٥/٨/١٩٩٥: بتاریخ: ق ١٦لسنة  ٨حكم الدستوریة العلیا رقم  )٢(
  ٣١/٨/١٩٩٥:عدد  ٣٥عدد : بالجریدة الرسمیة
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لدیھم وان علیھم تقدیم ھذا السجل إلى مفتش القوي العاملة الذي یقع في دائرتھ نشاطھم، 
  .تي یمكنھا مراقبة استیفاء نسبة تعین ذوي الإعاقة من عدمھوھو الجھة ال

وعن الجزاء الرئیسي الذي اعتمده القانون المصري إزاء تخلف وحدات الجھاز 
الإداري للدولة عن تعیین ذوي الإعاقة لدیھا، فقد تمثل أولا في توقیع عقوبة جنائیة تتمثل 

اوز ثلاثون ألف جنیھ، ولا تقل عن في الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تج
حال التأكد من امتناعھم عن تعیین ذو الإعاقة، ورغم عدم . جنیھ، أو بإحداھا ١٠٠٠٠

تسجیل القضاء المصري أي حالة تشھد توقیع مثل ھذه العقوبة، فإننا نستغرب وجھة نظر 
جمودا  المشرع الحالي في إقرار نفس المادة في القانون الجدید وھي التي تعاني من

  .عملیا وعدم واقعیة
كما قرر المشرع المصري توقیع جزاء مالي على الجھات الحكومیة الممتنعة عن 
تعیین المعاق لدیھا في حل استیفائھ الشروط اللازمة للتعیین، ویتمثل في دفع الجھة 
الحكومیة اجر شھریا یعادل ما یتقاضاه الموظف المعوق حال استلامھ للوظیفة التي رشح 

وذلك اعتبارا من تاریخ إثبات المخالفة لمدة سنة، مالم تقم بإزالة المخالفة أو ثبت  لھا
  .التحاقھ بعمل أخر خلال ھذه السنة

 ١٦و  ١٠أن مؤدى نص المادتین  -ففي قضاء محكمة النقض نري ما یؤكد ذلك 
لسنة  ٤٩بشان تأھیل المعوقین المعدل بالقانون رقم ١٩٧٥لسنة  ٣٩من القانون رقم 

أن المشرع ألزم وحدات الجھاز الإداري للدولة والھیئات العامة ووحدات القطاع ١٩٨٢
من مجموع عدد العاملین بكل وحدة للمعوقین الحاصلین على % ٥العام بتخصیص نسبة 

شھادات التأھیل، ولھا استیفاء ھذه النسبة واستخدام المعوقین المقیدین في مكاتب القوى 
منھا أو من تلك التي تقوم مكاتب القوى العاملة بترشیحھا  العاملة مباشرة دون ترشیح

لھم، وتلتزم جھة العمل في أي من ھذه الجھات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع 
لھ الأجر أو المرتب المقرر لھ أو التقدیري للعمل أو الوظیفة التي رشح لھا من تاریخ 

ذا الالتزام إذا قامت بتعیین المعوق أو إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال ھ
لما كان ذلك، وكان المطعون . التحق بعمل أخرمن تاریخ التعیین أو الالتحاق بالعمل

للعمل بالشركة الطاعنة  ٣/١١/٢٠٠١ضده قد رشح من مدیریة القوى العاملة بتاریخ
یفائھا بمھنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤھلھ فامتنعت دون مبرر مقبول برغم عدم است

المقررة بالقانون سالف الذكر، ومن ثم فلا یجب علیھا سوى الجزاء %  ٥نسبة الـ 
المقرر قانوناً بإلزامھا أن تدفع إلى المطعون ضده أجره لمدة سنة ما دامت لم تقم بإزالة 
المخالفة وتعیینھ إذا لم یثبت التحاقھ بعمل أخر خلال تلك السنة، وإذ خالف الحكم 

ا النظر وقضى بتعیین المطعون ضده بالشركة الطاعنة، فانھ یكون قد المطعون فیھ ھذ
  )١(.أخطأ في تطبیق القانون بما یوجب نقضھ

                                      
 -  ٦١سنة (فني مكتب  ٢٠١٠/٠٢/١٦جلسة  - قضائیة الدوائر المدنیة  ٧٨لسنة  ١٣١٤٤الطعن رقم  )١(

 )٢٣٧صفحة  - ٣٧قاعدة 
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وھذا النص الذي یتفق مع النص الفرنسي المقرر في ھذا الشأن إلا انھ یختلف 
  : عنھ في أكثر من وجھ

سھ، أما في القانون ان القانون في مصر الزم الجھة الإداریة بدفع ھذا المبلغ للمعاق نف-١
الفرنسي فیدفع ھذا المبلغ إلى صندوق ما یسمي توظیف ذوي الإعاقة والذي أنشأه 
المشرع خصیصا لإعادة تأھیل وتدریب ذوي الإعاقة، كما أن القانون المصري 
ینص على تلك العقوبة المالیة على الجھة الحكومیة في حالة امتناعھا عن توظیف 

الفرنسي فان العقوبة على من لم یستوفي النسبة المقرة  المعاق بینما في القانون
 .أصلا

في القانون المصري لا توقع العقوبة المالیة على الجھة الحكومیة إلا من خلال -٢
القضاء وھو ما یتسبب في تعقید الإجراءات وطولھا، على الرغم من أن القانون 

دونما الحاجة إلى أیة الفرنسي یقرر بان تدفع تلك الجھات لصالح الصندوق مباشرة 
 )١(.وھو ما نراه الأصوب. إجراءات أخري

لا نجادل بان القانون المصري قد تقدم خطوات للأمام في سبیل تقریره و حمایتھ 
لحقوق ذوي الإعاقة خصوص في مجال توسیع النطاق الذي یشمل بصورة أكبر تعیین 

التي تحتوي علي أكثر من المعوقین، فقد نص في القانون الجدید علي الزام المؤسسات 
عشرین عاملا، بعد أن كان النص علي خمسین عاملا، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة اخري 
توسیع نطاق الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة في استقبال تعیین ذوي الإعاقة بعد أن 
كان النص السابق یستثني الشركات المساھمة من تعیینھم، ففي قضاء محكمة 

 ١٩٩٨لسنة  ١٩اذا كان النص في المادة الثانیة من القانون رقم " النقض،قضي بانھ
بتحویل الھیئة القومیة للاتصالات السلكیة واللاسلكیة إلى شركة مساھمة مصریة على أن 
تكون للشركة الشخصیة الاعتباریة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وتسرى علیھا 

حكام كل من قانون شركات المساھمة فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في ھذا القانون أ
وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم 

، كما ١٩٩٢لسنة  ٩٥، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ١٩٨١لسنة  ١٥٩
 ١٩٨١لسنة  ١٣٧یسرى على العاملین بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

مفاده " وذلك فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في اللوائح التي یضعھا مجلس إدارة الشركة 
سالف الذكر وأحكام لوائح العاملین التي تصدر  ١٩٩٨لسنة  ١٩أن أحكام القانون رقم 

نفاذاً لحكم المادة الثانیة من ذلك القانون ھي الأساس في تنظیم علاقات العاملین بشركة 
یة واللاسلكیة وتطبق أحكامھا ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل الاتصالات السلك

أوأي قانون آخر، وان الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا یكون إلا فیما لم یرد بھ نص 
ولما كانت الشركة الطاعنة من . خاص في ھذا القانون أو اللائحة الصادرة تنفیذاً لھ

                                      
إسلام ابراھیم شیحا، حق ذوي الإعاقة في تولي الوظائف العامة بین المساواة . انظر، د: للمزید )١(

 وما بعدھا  ١٣٧١والتمییز الموضوعي، مرجع سابق ص 
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عمل بصفة رئیسیة على نحو ما سلف بیانھ، أشخاص القانون الخاص ولا یحكمھا قانون ال
المعدل ١٩٧٥لسنة  ٣٩فإنھا لا تكون من بین الجھات المخاطبة بأحكام القانون رقم 

واللذین لم یلحقھما أي تعدیل یتماشى مع اتجاه الدولة  ١٩٨٢لسنة  ٤٩بالقانون رقم 
ین للخصخصة وإنشاء شركات أو تحویل ھیئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوان

ولوائح خاصة وینحسر عنھا بالتالي تطبیق أحكام ھذین القانونین، وإذ لم یلتزم الحكم 
المطعون فیھ ھذا النظر، فانھ یكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبیقھ بما یوجب نقضھ 

  )١(.دون حاجة لبحث أوجھ الطعن
یحقق لكننا نري انھ یجب التحسین والتحدیث المستمر لنصوص ھذا القانون حتى  

  : فاعلیة أكبر لتحقیق غرضھ وذلك من عدة وجوه
أن المطلع على نصوص ھذا القانون یستطیع أن یؤكد بان المشرع یحقق الجانب  :أولا

القانوني من المساواة، لكنھ لا یزال متأخرا عن المساواة الفعلیة رغم لجوئھ إلى 
لآلیات المساواة  إحدى وسائلھا وھي التمییز الإیجابي، لكنھ رغم ذلك ظل تطبیقھ

  .الفعلیة تطبیقا حذرا أو خجولا
، ففضلا عن أنھا كنسبة تعد قلیلھ %٥فأسلوب تخصیص النسبة المقررة ب 

بالمقارنة مع التشریعات المقارنة كما سبقنا، وانھا لا تتناسب طردیا مع الزیادة السنویة 
لإعاقة، فان في زیادة أعداد المعاقین سنویا، واحتمالیة تعرض الأصحاء لظروف ا

المشكلة الأخرى ھي أن مسالة حجز النسبة بشكل كلي دون تخصیص وظائف معینة 
لذوي الإعاقة، واتفاق القضاء علي ذلك كما ھو واضح في حكم محكمة القضاء الإداري 
سالف الذكر، یجعل من الممكن القول صراحة بان المشرع لا یزال غیر مؤمن بقدرات 

غیر مقتنع بانھم ممن الممكن یمثلون إضافة حقیقیة للمجتمع،  ذوي الإعاقة، وانھ لا یزال
توزع في الوظائف % ٥وھو ما یتضح عملا في مسالة التوظیف، حیث أن نسبة ال 

الروتینیة أو المكتبیة والتي لا یتمایز فیھا شخص عن أخر، وبالتالي فان الوظائف الدنیا 
الإعاقة نظرائھم من الأصحاء في فقط ھي المتاحة لذوي الإعاقة وقتل المنافسة لذوي 

  . شغل الوظائف العلیا من الإدارة 
أننا لا نفھم لجوء المشرع إلى تخصیص الغرامة الموجھة إلى الجھات التي تمتنع :ثانیا

إلى المعاقین انفسھم، أن الأفضل من % ٥عن تعیین المعاقین لدیھا داخل نسبة ال 
تدریبھم علي مستوي عالي ذلك ھو تخصیصھا لصالح صندوق یقام للقیام ب

وتأھیلھم بشكل اكبر واعمق، لان الفرد بنفسھ قد لا یجد مساعدة علي التدریب 
والتأھیل كالتي تقام لھ من قبل ھیئة مختصة بذلك، وقد تدفعھ ظروف حیاتھ إلى 
الاعتماد علي المبلغ المدفوع لھ ولا یحتاط إلى أھمیة تدریبة وتأھیلھ واندماجھ في 

أخرى بشكل افضل، وھوما نلفت النظر إلیھ ونرمي نظر المشرع المجتمع مرة 
  . إلیھ

                                      
  / ٢٠١٨/٠٢/٠٨جلسة  - قضائیة الدوائر العمالیة  ٨٢لسنة  ١٤٠٤٣الطعن رقم  )١(

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111384640&ja=245724 
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نلاحظ ضعف العقوبات المخصصة للشركات في حالھ عدم تعیین ذوي الإعاقة :ثالثا
لدیھم، فالقانون لم یلتفت إلى من لا یستوفي النسبة، وإنما التفت فقط إلى من یمتنع 

تعیین فرد واحد في مؤسسھ عن تعیینھ، والفارق واضح بین كلا الفرضیتین، ف
وكان من % ٥یقیھا من دفع الغرامة، رغم أنھا لم تفي بالنسبة المقررة لھا وھي الـ 

الأولي بالمشرع أن یشدد في الإلزام بأھمیة استیفاء النسب ودفع الغرامة لمن یقل 
وبالتالي نستطیع القول إن المشرع لم یكن إلزامھ للجھات الحكومیة . عن تحقیقھا

  .توظیف إلا إلزاما جزئیافي ال
  : انتقاد نموذج الحصص

لم یكن نموذج الحصص الذي تم عرضھ في السطور السابقة كنموذج لمعالجة 
حقوق ذوي الإعاقة بمأمن من الانتقاد الفقھي، بل بالعكس قد تم توجیھ الانتقاد إلیھ، 

  :تتمثل فیما یليوكانت أھم الانتقادات التي طالت ھذا النموذج 
إدانة نموذج الحصص من قبل النقابات والمنظمات المھتمة بقطاع  فقد تمت

الإعاقة، باعتباره ضعیفا للغایة، ومھددا لحقوق المعاقین وعدم استیفائھا كاملة، وقد 
  تأسس ھذا الانتقاد علي أساس أن

بأنھ طالما انھ من ) حقا(الغرامة منخفضة للغایة لتحفیز التوظیف وھم یجادلون
الذي لا (لأصحاب العمل دفع الغرامة، بدلاً من توظیف شخص معاقالأرخص بالنسبة 

یحق لھ حینھا الحصول على إجازة إضافیة مدفوعة الأجر فحسب، بل یتمتع أیضا بحمایة 
، ستبقى الحصة بحكم الواقع رشوة مقنعة، وفي أحسن التعبیرات، )خاصة ضد الفصل

ن حافز لتوظیف الأشخاص شكلاً من أشكال ضریبة الإعاقة لأصحاب العمل، أكثر م
ذوي الإعاقة، وكان من نتائج ھذا الانتقاد أن وجد نظام أخر لحمایة حقوق ذوي الإعاقة 
والذي یدعم فكرة لاندماج المجتمعي، وقد تمثل ذلك في نموذج الحقوق ،وھو ما نقوم 

  . بتفصیلھ في المطلب القادم

ب اطا  

  وذج اوق

جاه فقھي جدید، یري رؤیة مختلفة لمعالجة حقوق ذوي ظھر في الفقھ الأمریكي ات
الإعاقة من منظور شامل ومناھض للتمییز، وكانت فلسفة ھذا القانون قائمة علي رفع 
التمییز الواقع علي كاھل تلك الفئة من المجمع لفترة طویلة من الزمن، وقد تأسس ھذا 

لمدنیة لھم من خلال القانون علي أساس مزدوج، یقوم الأول علي تقریر الحقوق ا
علي عكس السیاسات القدیمة التي كانت قائمة (الاعتراف لھم بھا والمساواة مع أقرانھم 

علي فكرة التعویض وإعادة التأھیل وجبر الضرر، وبالتالي فان ھذا الشق یعتمد علي 
ویقوم الثاني علي أساس إعادة تكافؤ الفرص في المجالات ) الاندٍماج بدلا من الفصل

وقد بلغ الأثر ) عكس نظام الحصص(نوعة لھم، والتي تؤھلھم للاندماج المجتمعي المت
الإیجابي لھذا القانون أن امتد تأثیره إلى دول أخري عملت علي العمل بھ داخل قوانینھا 
الداخلیة، كإنجلترا، والیابان، والذي عكف كل منھما بدوره علي دراسة التشریع 
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لمحاولة الاستفادة بھ في مجتمعھما، كما یجب  الأمریكي الصادر في ھذا الخصوص
الإشارة إلى انھ قد تم دمج تلك المعاییر في قوانین الاتحاد الأوروبي وتوصیات الأمم 

 )١(.المتحدة
ویھدف ھذا القانون بشكل رئیسي إلي تحویل التركیز من فكرة أن السیاسیات 

ات ھي التي فشلت في التكیف التمییزیة ھي نتیجة حتمیة للإعاقة، إلى حقیقة أن المؤسس
مع ھذا النوع من الاحتیاجات، وبالتالي فان طریقة عمل تلك المؤسسات تحتاج إلى إعادة 
نظر، وھو ما یفترض بنموذج الحقوق الأمریكي أن یقوم بتحسین إمكانیة الوصول إلى 
 البیئات الاجتماعیة المختلفة، وذلك لتمكین دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
الأمریكي، وتأھیل عمل تلك المؤسسات لاستیعاب تلك الشریحة من المجتمع، وھو ما 
یترتب علیھ إعادة سبل الاتصال المجتمعي بین الأشخاص المعاقین وغیر المعاقین من 
خلال المدارس والجامعات والأماكن العامة وأماكن العمل، مما یصل بالمجتمع إلى أن 

وبشكل دینامیكي، وبالتالي سوف ینتقل المجتمع إلى الأمام  یعمل ألیا علي محاربة التمییز
في محاربة التمییز، وستتضاءل التحیزات والسیاسات التمییزیة، ویصبح اللجوء إلى 

وبالتالي ینفض المجتمع عن نفسھ غبار الأفكار القدیمة التي تنظر إلى ، القانون اقل فأقل
  )٢(.أو ما شابھ ذلكھذا النوع من المعاملة علي أنھا مسالة إحسان 

ومن ثم فان النموذج الأمریكي نفسھ، قائم علي فكرة اندماج المعاقین داخل 
المجتمع بدلا من نظام الحصص، فانھ یرفض كل فكرة تقوم علي المحاصصة أو التقسیم 
أوالحجز، بالتالي لا یعتمد علي سبیل المثال نظام الكوتا، بل یعتبره أحد الأشكال 

ا، ورغم رواج ھذا المفھوم أوروبیا إلا أن البعض من نشطاء الإعاقة الموصومة اجتماعی
الأوروبیین، وتحت تأثیر نموذج الحقوق الأمریكي بدأوا یرون أن ھذه الحلول ھي في حد 
ذاتھا معوق وفرض نوع من التسلط والأبویة، لذلك تعارض العدید من الأفكار الأن نظام 

لتالي فان نموذج الحقوق الأمریكي یؤمن بشكل الكوتا بسبب الوصمة التي تجسدھا، وبا
  كامل بان الأشخاص

ذوي الإعاقة لیسوا مرضي سلبیین ینتھي دورھم عند الاستفادة من العمل 
  )٣(.المجتمعي، إلى انھم أشخاص ذوي حقوق ولھم دور فعال في المجتمع

ھذا ویعرف القانون الأمریكي الشخص ذو الإعاقة بانھ الشخص الذي یعاني من 
نقص جسدي أو عقلي یحد بشكل كبیر من ممارستھ لنشطتھ في الحیاة، وھو في ھذا 
ینسجم مع قوانین الحقوق المدنیة الأخرى التي یقدمھا الكونجرس لفئات المجتمع 
الأخرى، كالنساء والأقلیات، ویجدر الذكر ھنا أن التشریع الأمریكي لم ینشئ الحمایة 

مایتھم موجودة بالفعل من خلال قانون إعادة التأھیل القانونیة لذوي الإعاقة، لان أسس ح
التي حظرت التمییز في جمیع المؤسسات التي  ٥٠٤في المادة  ١٩٧٣الصادر في عام 

                                      
)1( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013)., Art. above 
)2( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013). Art. above 
)3( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013)., Art. above 
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تدعمھا الحكومة الفیدرالیة كالتعلیم والسكن والعمل، بید أن القانون الأمریكي الجدید یمد 
لإطار حمایة مجتمعي كامل، وان تلك الحمایة إلى القطاع الخاص في إطار سعیھ الحثیث 

  .لھم الحق في تأھیلھم للعمل في ظل ظروفھم الخاصة 
  : التقیید القضائي لمفھوم الإعاقة

على انھ قانون شامل لمكافحة التمییز، وھو متجذر بقوة  ADAیُنظر إلى قانون 
بالنظر ،و١٩٦٤من حیث مبدأ المعاملة المتساویة التي یضمنھا قانون الحقوق المدنیة لعام 

، مثل إدراج معظم المؤسسات ADAإلى الإجماع السیاسي الواسع وراء قانون 
الاجتماعیة في نطاق سیاسة عدم التمییز، فانا نلاحظ باندھاش أن ھذا القانون قد تم 
تفسیره بطریقة مقیدة بشكل خاص في المحاكم، وبدلاً من التركیز على الممارسات 

م بشكل فعال على مسائل الصلاحیة، أي إلى أي مدى المؤسسیة التمییزیة، ركزت المحاك
  )١(. ADAیكون المدعون معاقین حقًا، وھل ھم مؤھلون لرفع دعوى على أساس 

نستطیع أن نستنج السبب وراء تبني المحكمة ھذا التفسیر المقید، وھو انھ لا نجد 
الإعاقة  معني ADAتحدیدا قاطعا لمفھوم الإعاقة في القانون، بمعني أوضح لا یحدد 

كما یفعل القانون الیاباني  -التي من شانھا أن تشكل في حد ذاتھا عائقًا بموجب القانون
الإعاقة بانھا ضعف جسدي أوعقلي یحد بشكل كبیر ADAفیُعرِّف  -على سبیل المثال 

یتم  ADAمن نشاط أساسي في الحیاة، والنتیجة ھي أن كل مطالبة إعاقة بموجب قانون 
أساس كل حالة على حدة نظرا لغیاب المعیار الموحد، وبالتالي فان  الحكم علیھا على

الأمر بالكلیة متروك لمقدم الشكوى لإثبات انھ یعاني من إعاقة تحد من النشاط أساسي 
  )٢(.في حیاتھ مما سبب كثیرا من الارتباك

في یونیو  ADAفعلى سبیل المثال في ثلاث دعاوي قضائیة كبرى تتعلق بـ 
لمحكمة العلیا بان الإعاقة البصریة یمكن تجاوزھا من خلال ارتداء ، قضت ا١٩٩٩

لأنھ  ADAالنظارات، أو أن تلقي علاج القلب لا تسمح للفرد بمقاضاة باستخدام 
باستخدام العلاج یستطیع أن یتخطى عجز الإعاقة، وھذه السابقة في حد ذاتھا، قد استثنت 

، حیث یجب على ADAلعمل التي یوفرھا أعدادًا كبیرة من العمال من تدابیر حمایة ا
المشتكین الان تقدیم دلیل الإعاقة على أساس أنھا تحد من أحد النشاطات الھامھ لھم، 
مثلما لو رفضھم أصحاب العمل الوصول إلى وظائف معینة بسبب إعاقتھم، وبالتالي 

بسبب  فعلي سبیل المثال حُرم الطیارون قصر النظر في شركة طیرانساتون من وظائفھم
وبالتالي مؤھلون للحصول (مشكلة الرؤیة غیر المصححة، ولكن لم یتم اعتبارھم معاقین 

. ، لانھم في النھایة كانت لدیھم رؤیة صحیحة أثناء ارتداء النظارات)ADAعلى حمایة 
تویوتا ضد ( ADAوفي مناسبة اخري لحكم للمحكمة العلیا بشأن قضیة عمل تتعلق بـ )٣(.

                                      
)1( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013), Art. above 
)2( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013).  Art. 

above.  
)3( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013), Art. above 



  حقوق مقدمي الرعایة كأساس لاكتمال الحمایة الدستوریة لذوي الإعاقة   
   

- ٢٧١٨ -  
 

كمة بالإجماع بان المرأة المصابة بمتلازمة النفق الرسغي لا یمكن قضت المح)ویلیامز
اعتبارھا ذات إعاقة، لأنھا فشلت في إثبات أن الحد من قدرتھا على أداء المھام الیدویة 
كان ضروریًا في حیاتھا الیومیة، ولیس فقط في مكان عملھا وبالتالي لان صاحبة 

رھا وتنظیف أسنانھا، فلا یمكن الحكم علیھا الشكوى كانت لا تزال قادرة على إعداد فطو
  )١(.ADAمن قبل 

وھذا الاتجاه المتمثل في تضییق تعریف الإعاقة بشكل أكبر والتركیز بالكامل 
یعد مضیقا لنطاق القانون من الناحیة العملیة،حیث یتم –تقریبًا حول ھویة المشتكي 

ولیس على  -لشخص استخدام الاختبارات لتحدید الأنشطة الضروریة في حیاة ا
  . الممارسات التمییزیة من قبل أرباب العمل

  :موقف الفقھ
في المحاكم تخلق شكلاً أخرمن أشكال الانتقاد الفقھي  ADAأن التناقضات في تفسیر 

الواسع النطاق، فمن خلال إدانة التمییز على أساس الإعاقة یؤكد المشتكون مساواتھم 
ویستخدمون تأطیرًا للحقوق المدنیة، ویدعون  الأساسیة مع الأشخاص غیر المعوقین،

أنھم مؤھلون مثل الآخرین للقیام بعمل معین، وانھم یستحقون الحصول على فرصة 
متساویة للمنافسة على ھذه الوظیفة، أو الاستمرار للقیام بھذا العمل، لكن في الوقت نفسھ 

اس التمییز الذي یواجھونھ على أس -إعاقتھم  -یتطلب القانون منھم التأكید على اختلافھم 
في المقام الأول، لذلك یشترط القانون إظھار ھویة الشخص المعاق، مع الادعاء بانھم 

  )٢(.یستوفون المعاییر المھنیة المتوقعة من أي موظف أخر
ھذا الموقف المثیر للغرابة والناتج عن التفسیر المقید لفئة الإعاقة في التشریعات 

ا یعرف باسم الفردیة قًا للقیھ الأمریكي باولا بیرج، نتاج مالمناھضة للتمییز ھو وف
الأمریكیة،أذ انھ یعزز من المكانة العلیا للمنتصر في الثقافة الأمریكیة؛فالفرد المنتصر 
من خلال التصمیم وقوى الإرادة یستطیع أن یتغلب على العقبات الھائلة لتحقیق الاكتفاء 

ل ھذا التقیید الذاتي والوفاء بالتزاماتھ الاجتماعیة للعمل، وفي الواقع یقترح بیرج أن مث
لفئة الإعاقة، والتي لا تعترف إلا بأولئك الذین یعانون من الإعاقات الشدیدة، تخلق 

مصادر إلھام تساعدھم على الاستقلالیة الشخصیة التي تمكنھم من تخطي جمیع "
الحواجز وذلك على طریق العمل والاكتفاء الذاتي، بل ویجب التغلب علیھما، حتى في 

  )٣(.تضاءل فیھا الخدمات الاجتماعیةتلك الفترة التي ت
وإذا كان تشریع التمییز ضد الإعاقة، كما یصف بیرج، متجذرًا بوضوح في 

 ADAالفردیة الأمریكیة، فھو في رایھ یؤمن بان تركیزه على الفردیة ھو الذي یجعل 

                                      
)1( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013)., Art. above 
)2( Kanter, A. S. (2015). The Americans with Disabilities Act at 25 years: 

lessons to learn from the Convention on the Rights of People with 
Disabilities. Drake L. Rev., 63, 819. 

)3( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013)., Art. 
above.  
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عون إلى جذابًا للغایة للحركات الاجتماعیة المتعلقة بالإعاقة في الیابان وألمانیا، حیث یتطل
ADA ًكنموذج للمواطنة التي تمنحھم حقًا مكانة مساویة لمكانة العمال الآخرین، بدلا ،

 )١(.من تبني نوع التعبئة المتأصلة على أساس نموذج مجموعة الأقلیات
  : على التشریعات المقارنةADAتأثیر التشریع الأمریكي 

الأمریكي للمعاملة  ADAفي ألمانیا، أعجب الحقوقیون الألمان أیضا بقانون :أولا
المتساویة، رغم انھم یتخذون موقفًا أكثر انتقادًا للسیاسات الاجتماعیة الأمریكیة 

حیث أن ھناك إجماع على نطاق واسع على أن السیاسات الاقتصادیة  -بشكل عام
اللیبرالیة في الولایات المتحدة تؤدي إلى القلیل من التدخل أوعدم التدخل أصلا في 

واطنین، وھو ما یترجم بشكل ملموس إلى رعایة طبیة غیر كافیة رفاھیة الم
ومع ذلك ظل الوعد بقانون مناھض للتمییز في الولایات -وعمالة مؤقتة و فقر

المتحدة جذابًا، فلن یحتاج الأشخاص ذوي الإعاقة بعد الان إلى التسول للحصول 
لمطالبة على المساعدة العامة؛ بل سیصبحون أصحاب حقوق، وقادرین على ا

  )٢(.بحقوقھم بثقة بالنفس بفاعلیة، واحترام القوانین
ھذا الإعجاب الألماني قد أدى إلى التحول في نموذج الحصص الألماني، وذلك من 

وقانون مناھضة  ١٩٩٤خلال اعتماد تعدیل دستوري بشأن المساواة في الحقوق في عام 
سیاسي لحركة حقوق ، والنشاط الADA، وقد كان لكل من ٢٠٠٢التمییز في عام 

المعاقین، دور فعال في تشكیل التعبئة السیاسیة وتكوین الزخم الذي أدي إلى ھذه 
  )٣(.الإصلاحات

لقد أیقن الفقھ القانوني في المانیا، بالاعتقاد بان الأشخاص ذوي الإعاقة ھم 
مواطنون متساوون أكثر من كونھم مجرد مستحقین للحمایة الاجتماعیة، بالتالي أصبح 

بشأن المساواة للأشخاص ذوي  ٢٠٠٢لقانون الاتحادي الألماني الصادر في عام ا
الإعاقة، یھتم بالعوائق التي تحول دون الوصول إلى السلع والخدمات العامة، على أساس 
انھ جزء من إصلاح متعدد المحاور، یشمل معھ أیضا قوانین إعادة التأھیل والقوانین 

لإعاقة، والتي أصلحت حصص التوظیف ولكن لم المتعلقة بتوظیف الأشخاص ذوي ا
  )٤(.تلغھا

ومن الواضح أن النسخة الألمانیة من نموذج الحقوق والمستوحاة بقوة من قانون 
ADA ،تحتوي على عناصر تتعلق بالقانون الألماني والحفاظ على تقالیده وأعرافھ ،

حتیاجات الخاصة وھي عناصر تؤكد على التضامن الاجتماعي ومساعدة الدولة لذوي الا

                                      
)1( Kanter, A. S. (2015).art a bove . 
)2( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013)., Art. above 
)3( Kanter, A. S. (2015).art a bove . 
)4( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013)., Art. 

above.  
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خصوصا في مجال التوظیف، بالتالي یجمع القانون بین ما یبدو انھ یشكل أضدادًا من 
  .وجھة نظر تشریعیة، ضمانات عدم التمییز في التوظیف، والحصص في التوظیف

  :في الیابان:ثانیا
أیضا علي الیابان لھ اثر إیجابي كبیر، فقد ألھم تبني قانون ADAكان تأثیر ال

ة في الحقوق الأمریكي جیلًا ناشئًا من النشطاء الحقوقیین، ینادي باعتماد نموذج المساوا
جدید أقل تركیزًا على احتیاجات الحمایة الاجتماعیة، والبدء في تبني نموذج شامل 
للمساواة في الحقوق، لكن على عكس الألمان لم یؤثر الحقوقیون الیابانیون بشكل كامل 

التمییز بسبب الإعاقة، ولكن طالب باستخدام وبشكل متزاید  الانتقال إلى تشریع مناھضة
لغة الحقوق، وھذا یتعارض مع الخلفیة الثقافیة والتاریخیة لھم، حیث یُنظر إلى مفاھیم 
التمییز الإیجابي على أنھا بنى غریبة عن القیم الیابانیة للتناغم والتسلسل الھرمي 

یة الجدیدة تواجھ تحدیًا من خلال دراسات الاجتماعي، ولذلك فان ھذه التفسیرات الثقاف
الحركات الاجتماعیة التي ترفض أن تستخدم القانون لتعزیز التغییر الاجتماعي، وعلي 

  )١(".بحركات الحقوق الجدیدة"الجانب المقابل تسمیھا الأدبیات القانونیة الیابانیة 
تعتمد على القانون تكمن الحداثة في الطریقة التي یتم بھا معالجة ھذه الحقوق، فھي 

كأداة مھمة للتغییر الاجتماعي ویستخدمون وسائل الإعلام للتأثیر على الرأي العام وإثارة 
التعاطف مع قضیتھم، وفي ضوء ھذه المواقف تبتعد النداءات الجدیدة عن فكرة التغییر 

مجتمع جدید صالح للعیش، ویعتقدون أن "السیاسي الجذري، بل یدعون أكثر من أجل 
یر المواقف تجاه الأعراف الاجتماعیة والإعاقة لن یفید فقط الأشخاص ذوي الإعاقة، تغی

ولكن أیضا المجتمع ككل، وبالتالي فان إعادة صیاغة الحجج المتعلقة بحقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة من حیث المنفعة الاجتماعیة العامة سیفید الجمیع، یأتي ھذا بالتوازي مع 

حقوق الإعاقة لا یؤدي بالضرورة إلى رفض بعض جوانب  أیمانھم بان الطریق إلى
للحمایة الاجتماعیة، ولا سیما حصص التوظیف، وقد نجحت ھذه " القدیم"النموذج 

الحركة في إزالة المعاییر المقیدة للتراخیص والشھادات، والتي یرى النشطاء أنھا خطوة 
 )٢(.أولي نحو قانون أكثر شمولاً لمكافحة التمییز

ر ذلك، یحتوي القانون الیاباني على عدد كبیر من بنود عدم الأھلیة التي من مظاھ
تقید أو تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التراخیص والتصاریح، مثل 
المشاركة في مھن معینة أو استخدام معدات معینة أو تلقي خدمات معینة، بالتالي جمع 

مثل ھذا الحظر، وفسروا ھذا الاستبعاد علي النشطاء أمثلة من دول أخرى لا یوجد فیھا 
انھ انتھاك لحقوق الإنسان وعوائق أمام التوظیف، وكانت الحجة وقتئذ أن المؤھلات 

                                      
وقد ولدت ھذه الحركات من الحركات الطلابیة في الستینیات، وھي جدیدة بمعنى أنھا تستھدف  )١(

حقوقًا لم یرد ذكرھا في الدستور، مثل الحقوق البیئیة، وحقوق دافعي الضرائب، والمرضى، 
 . وي الإعاقةذ. ومرضى الإیدز، ومؤخراً حقوق الناس

)2( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013)., Art. above 
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المطلوبة لمثل ھذه التراخیص أو الشھادات ینبغي أن تستند إلى قدرة الشخص على أداء 
  )١(.لعقلیة أو الجسدیةالمھام المطلوبة من عدمھا، بدلاً من افتراض القیود بسبب إعاقتھ ا

كان من نتیجة ذلك ھو أن أدى التنقیح التشریعي للنظام القانوني الیاباني، إلى إلغاء 
قانونًا اعتبرتھا الحكومة الیابانیة رسمیًا قوانین تمییزیة، وقد أقرت  ٦٣من أصل  ٦

وزارة الصحة والشؤون الاجتماعیة أن بعض الإعاقات لا تحد من الأداء، وأوصت 
مزاولة ھذه المھن على من تمنعھم إعاقتھم فعلیًا من أداء المھام المطلوبة، وبمجرد  بحظر

إزالة ھذه البنود التمییزیة، أصبح القانون الیاباني بالنسبة للنشطاء، جاھزًا لإصلاح أكثر 
شمولاً یتمثل في ربط القانون الیاباني بشأن عدم التمییز بقانون خاص بالیابانیین من ذوي 

  .الإعاقة
، ADAولا شك بان النموذج الیاباني بتلك الصورة مستوحى إلى حد كبیر من 

ومن أجل تعزیز تبني مثل ھذا القانون تولي جمعیات الناشطین بحقوق ذوي الإعاقة 
اھتمامًا متزایدًا بفكرة الوعي بالحقوق، وتقدیمھا على أنھا استیراد للحركة الأمریكیة 

  )٢(.ADAوقانون الـ
ھذ العرض یمكن القول بان ھناك إجماع على اعتراف ھاتان الدولتان بالتالي وبعد 

وھذا یمكن أن یشھد على الدور . بمسؤولیة كل منھما عن توظیف العمال المعوقین
الاجتماعي الموسع للدولة، كما أكدتھ دساتیر ھذین البلدین ومع ذلك في الوقت نفسھ فان 

  . في سوق العملحصص التوظیف ھذه لھا تأثیر على زیادة الفصل 
مما یثیر السؤال، لماذا یستمر النظام الألماني والیاباني في التمسك بنظام 

 )٣(.الحصص؟ بالرغم من عدم تحقق أھدافھ بشكل مرضي؟
  : یرجع ذلك في رأینا إلى سببین

انھ في الحقیقة لا توجد أي دراسة حدیثة للمفوضیة الأوروبیة حول سیاسات  :الأول
دولة أي مثال على أن الحصص قد  ١٨وي الإعاقة في التوظیف للأشخاص ذ

حققت أھدافھا، مع الأخذ في الاعتبار الحجة القائلة بان أنظمة الحصص تولد 
موارد مالیة من الضرائب والغرامات، والموارد التي یمكن استخدامھا لتطویر 
تدابیر أخرى لصالح توظیف الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقیقة انھ في بعض 

، لا یوجد عدد كافٍ من العمال المعوقین للسماح لأصحاب العمل بالوفاء الحالات
  .بالحصص، وبالتالي یظل الدعم المالي ھو الرابط الوحید لتلك الاستمراریة

ثمة سبب أخر یثور في تلك الجزئیة وھو انھ إذا ثبت أن طریقة حصص التوظیف :الثاني
قة، لكنھا بالتأكید تؤدي غیر فعالة في رفع معدل توظیف الأشخاص ذوي الإعا

وظیفة مھمة أخرى للحركتین الألمانیة والیابانیة، ففي الحقیقة یعود استمرار نظام 

                                      
)1( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013)., Art. 

above.  
)2( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013)., Art. above 
)3( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013), Art. above 
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الحصص إلى السیاقات الثقافیة والسیاسیة المختلفة التي ظھرت فیھا الخطابات 
الحقوقیة الألمانیة والیابانیة، فھم لا یركزون فقط على الحق في المساواة المھنیة 

للأسلوب الأمریكي، بل على توسیع وتحسین أنظمة التوظیف المنفصلة وفقًا 
  .الموجودة بالفعل

وفي الواقع یمكن القول بان الشركات قد قبلت بنظام الحصص كشكل من أشكال 
الضرائب على الإعاقة، وتمویل نظام إعادة التأھیل من خلال مساھماتھا، حیث إنھم 

الحصص بان العمال ذوي الإعاقة یكسبون أقل  یقبلون الافتراض الذي یقوم علیھ نظام
وانھم أقل إنتاجیة، وانھ لكي یتم دمج ھؤلاء العمال في سوق العمل، یجب إجبار أصحاب 
العمل على توظیفھم، بالتالي یمیل أصحاب العمل إلى عدم النظر إلى الحصص كجزء 

لة یغلب علیھا من مسؤولیتھم الاجتماعیة، ویفضلون سداد التزاماتھم وتوظیف قوة عام
الطابع الصحیح أو السلیم، مما أوضح للجمیع بلا شك بان تقاعس أصحاب العمل عن 
التزامھم بتوظیف ھؤلاء العمال وذلك لأنھم ینتجون اقل، ھو الخیار المفضل لھم والأقل 

  .تكلفة 
مع ذلك تظل سیاسة التوظیف في الیابان راسخة بقوة في نھج الحمایة الاجتماعیة، 

اجھ حركة الإعاقة الیابانیة صعوبة ھائلة في ترجمة المبادئ القائمة على الحقوق، ولذا تو
السیاسة الاجتماعیة - إلى سیاسة اجتماعیة قائمة على الاختلاف بحیث تكون كلاھما

وثیقتي الصلة ثقافیًا وسیاسیًا، وبالتالي یختار الناشطون الألمان والیابانیون  -والقانون 
لتي توفرھا الدولة الأبویة، تقدیراً لأھمیة العمل كشكل من أشكال الحفاظ على الحمایة ا
  )١(.المشاركة الاجتماعیة

وھذا یدفع إلى السؤال الثاني وھو انھ طالما أن معدلات التوظیف للأشخاص ذوي 
الإعاقة منخفضة بشكل مخزي عبر استطلاعات الرأي في البلدان الصناعیة، ومعدل 

ة أعلى قلیلاً فقط من نظیره في الیابان وألمانیا، فھل من التوظیف في الولایات المتحد
الصعب عقد مقارنة النجاح الفعلي لنموذج الحقوق ونموذج الحصص من الناحیة 

  )٢(.التجریبیة
نقول انھ یجب عمل تمییز مھم وفقًا للدور الذي تلعبھ الدولة في تأطیر الاحتیاجات 

السیاق الذي یفسر سبب ارتیاح العالمي  والحقوق الخاصة للعمال ذوي الإعاقة، ھذا ھو
لنظام الحصص، ففي ضوئھ تعد الدولة ملزمة دستوریًا بضمان الحقوق الموضوعیة 
للعمل والحمایة الاجتماعیة، وفي البلاد التي أخذت بالفعل بھذا النظام فقد حققت ما یشبھ 

ق متساویة بالمعجزة الاقتصادیة بعد الحرب، وعززت دور الدولة كمزود وموفر لحقو
  )٣(.في العمل
  

                                      
)1( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013). Art. above 
)2( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013). Art. above 
)3( Heyer, K., Baudot, P. Y., Borelle, C., &Revillard, A. (2013), Art. above. 
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  المبحث الثالث 

  مضمون ونطاق الحماية القانونية لذوي الإعاقة

تمتد الحمایة القانونیة بالنسبة لذوي الإعاقة إلى كل شخص یعاني من إعاقة طبیة 
 -تمنعھ من الاندماج في المجتمع بشكل كامل، وذلك حسب تعریف كل نظامكما قدمنا

ناك من الأنظمة ما توسعت في مد تلك الحمایة إلى لمصطلح الإعاقة، غیر انھ ھ
الأشخاص مقدمي الرعایة لذوي الإعاقة والذین في نظرھم یعدون في مكانة لا تقل أھمیة 
عن ذوي الإعاقة أنفسھم، وھناك من الأنظمة ما یقصر تلك الحمایة على ذوي الإعاقة 

  :وھو ما نتناولھ في المطلبین التالیینفقط، 

  اطب اول

ذوي ا وا ون ا  

، ھي ثلاثة كانت القوانین التي ھدفت إلى إعادة الإدماج: في النظام القانوني الفرنسي:أولا
ونشیر إلیھا على  قوانین رئیسیة أثرت بعمق في تاریخ إعادة الإدماج المھني

  :النحو التالي
وجھًا مبدئیًا فقط إلى معاقین ، والذي كان م١٩٢٤أبریل  ٢٦كان قانون :القانون الأول

الحرب، ھو أول قانون یركز على إعادة دمج المصابین الذین أصیبوا 
جراء الحرب العالمیة الأولى في المجتمع مرة أخري؛ ورغم أن ھذا 
القانون قد واجھ حالة ملحة وقتھا، لكن ھذا القانون قد شكل أساس تحدید 

،حیث أوضح الخطوط العلاقة بین المعوقین وحق التوظیف والعمل
الرئیسیة، والأسالیب والتطبیقات اللازمة للتعایش مع ذوي الإعاقة، مما 

 .١٩٥٧ساھم في صدور القانون التالي والمعروف بقانون 
والذي صدر بشأن إعادة التصنیف المھني  ١٩٥٧نوفمبر  ٢٣قانون :القانون الثاني

ظیف الإجباري للعمال المعوقین، فھو من جانبھ، قد وسع من مبدأ التو
للمدنیین المعاقین، دون استبدال القوانین المختلفة التي تتعلق بالمقاتلین 
السابقین وضحایا الحرب، أو الضمان الاجتماعي أو المساعدة 

 )١(.الاجتماعیة المقررة لھم
، والذي حدد حقوق المعاقین، ١٩٧٥یونیو  ٣٠ھو القانون المؤرخ في :القانون الثالث

في البیئة العادیة كلما أمكن ذلك، وقد تمثل ذلك في حق وسبل الاندماج 
التعلیم، وحق العمل، ومن ثم فھو یشیر إلى الانتقال من منطق المساعدة 
والتضامن إلى منطق الاندماج والمشاركة، فقد نصت المادة الأولى من 

الوقایة والكشف عن الإعاقات والرعایة والتعلیم "ھذا القانون على أن 
التوجیھ المھني والتوظیف وضمان الحد الأدنى من الموارد والتدریب و

                                      
)1( Romien, P. (2005).  Art. above.  
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والاندماج الاجتماعي والوصول إلى الریاضة والترفیھ للقصر والبالغین 
تم "(المصابین بإعاقات جسدیة أوحسیة أوعقلیة یشكل التزامًا وطنیًا 
 ١٧تعدیل ھذه المادة وتعزیزھا بقانون التحدیث الاجتماعي الصادر في 

، ولا سیما إضافة بُعد تعویض الإعاقة، مما یشیر إلي ٢٠٠٢ینایر 
  )١().التطورات التشریعیة الحالیة

ولا یعني ھذا أن الحركة التشریعیة بالنسبة لذوي الإعاقة ظلت مقتصره علي تلك 
القوانین الثلاثة فقط، بل لا نبالغ اذا قلنا أن عدد التشریعات التي اھتمت بذوي الإعاقة 

ما یستدعي الوقوف أمامھ جلیا ھو تأثیر قانون التحدیث الاجتماعي  ، لكن)٢(لیس قلیلا
علي المجالات التي یجب أن یمارس فیھا الالتزام الوطني  ٢٠٠٢ینایر  ١٧الصادر في 

المحدد في قانون التوجیھ لذوي الإعاقة، حیث شملت حریة التنقل والسفر، الحمایة 
الإعاقة، وضمان حد أدنى من الموارد  القضائیة، الثقافة، الحق في التعویض عن عواقب

 )٣(.لتغطیة الاحتیاجات الأساسیة للحیاة الیومیة
الذي یعزز مكافحة العنف على  ٢٠٠٣یونیو  ١٢وعلاوة على ذلك، تطبیقا لقانون 

یعدل قانون الطرق، بزیادة مقدار  ٢٠٠٣یولیو  ١١الطرق، فان المرسوم الصادر في 
یارات في الأماكن المخصصة للمركبات المملوكة الغرامات المفروضة على وقوف الس

بشأن  ٢٠٠٣یولیو  ٢الصادر في  ٢٠٠٣ ٥٩٠لذوي الإعاقة، وأخیرًا ینص القانون رقم 
تخطیط المدن والسكن على أحكام تسمح بتعدیل قواعد الأغلبیة للملكیة المشتركة من أجل 

یة بسبب الإعاقة تسھیل الحصول على اتفاق للقیام بأعمال الوصول التي تكون ضرور
  )٤(.بعض المالكین المشاركین أو أفراد عائلاتھم

                                      
)1( Scolan, V., Fiechter-Boulvard, F., & Salle, J. Y. (2011). Définir l’aide 

humaine en France : étude juridique. Alter, 5(4), 265-280  
  : ، ومن أمثلتھا)٢(
شغیل العمال المعوقین، والذي ینص بشكل خاص على التزام بتوظیف بشان ت ١٩٨٧یولیو  ١٠قانون -

  ٪ من العمال المعوقین ، لجمیع أصحاب العمل في القطاعین العام والخاص؛ ٦
والذي یعید التأكید على مبدأ الالتزام التعلیمي  ١٩٨٩یولیو  ١٠قانون التوجیھ في التعلیم الصادر في  -

  الاندماج في المدارس لصالح الأطفال المعوقین وأولویة 
المتعلق بإمكانیة الوصول إلى مباني استكملت المساكن وأماكن العمل  ١٩٩١یولیو  ١٣وقانون -

  والمنشآت المفتوحة للجمھور، 
والذي قام بوضع صكوك قانونیة تھدف إلى تعزیز استقلالیة الأشخاص ذوي  ١٩٧٥أحكام قانون -

  ة المعیشة العادیة الإعاقة على وجھ التحدید وإدماجھم في بیئ
  الأشخاص من التمییز بسبب حالتھم الصحیة وإعاقتھم والمعوقین نفسیا   ١٩٩٠یولیو  ١٢قانون -
 .یساھم في وصول المعوقین إلى الریاضة ٢٠٠٠یولیو  ٦وقانون -

)3( Scolan, V., Fiechter-Boulvard, F., & Salle, J. Y. (2011.), Art. above 
)4( Scolan, V., Fiechter-Boulvard, F., & Salle, J. Y. (2011)., Art. above 
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ھو في ذاتھ جوھر مضمون القوانین  ١٩٢٤ویمكن القول في النھایة بان قانون 
اللاحقة لھ، غیر ما ھنالك انھ قد توسیع فئة طرفي القانون ما بین المعاقین وقطاع 

عیة والتجاریة التي توظف جمیع القطاعات الصنا ١٩٢٤التوظیف، فقد خاطب قانون 
، )خمسة عشر موظفًا للعاملین في القطاع الزراعي(بانتظام أكثر من عشرة موظفین 

المھن الحرة، والمؤسسات (التبعیة إلى أي مجموعة من أي نوع  ١٩٥٧ووسع قانون 
، دون تحدید حد للموظفین، ثم جاءت )العلمانیة أو الدینیة، والنقابات المھنیة، وما إلى ذلك

وفضلت من جانبھا، قصر نطاق التطبیق على  ١٩٨٧الھیئة لتشریعیة في قانون 
، لكنھا من جھة أخري قد وسع .الشركات التي یعمل بھا أكثر من عشرین موظفًا

المرسوم المجال لیشمل القطاع العام بأكملھ بما في ذلك المنظمات شبھ الإداریة التي 
، المجتمعات المحلیة والعامة والمؤسسات إدارات الدولة(تحدد امتدادًا أكثر أھمیة،

بشكل عام، یمكننا القول إن الدولة مجبرة من . التي أكدتھا القوانین اللاحقة) الوطنیة
خلال إرادتھا وسلطتھا العامة ومسؤولیتھا الاجتماعیة على أن تكون قدوة، حتى تستطیع 

  )١(.معاقبة الشركات التي لا تراعي تطبیق القانون
  : ار تلك القوانین سلس بطبیعة الحال، إذ تنازعھ مفھومانولم یكن إقر

ففي خلال المناقشات البرلمانیة لھذه الطائفة من القوانین، كان ھناك مفھوما ملزما 
وھو حتمیة إعمال حق التوظیف لذوي الإعاقة ،وأما المفھوم الثاني ھو الإیمان بعدم 

لي سبیل الاستثناء، والمفھوم الأول التمییز حتي وان كان إیجابیا واللجوء إلیھ یكون ع
یعتبر أن التوظیف یقتضي أعمال التمییز الإیجابي من خلال سیاسة الحصص، ویبرر 
أصحاب المفھوم الثاني رؤیتھ بضرورة التزام المشرعین بعدم التمییز ضد الأشخاص 

ل، وترك ذوي الإعاقة، متمسكین بالقیم اللیبرالیة التي تقوم علي أساس الحیاد وعدم التدخ
السوق یقرر قواعده، لكن یبدو علي أي حال ضعف منطق أصحاب الراي الثاني لما لھ 
من مخاطر اجتماعیة لا تستطع أي دولھ أن تحمل أثارھا السلبیة وبالتالي تم تغلیب 

  )٢(.أصحاب الاتجاه الأول الذي یري ضرورة التمییز الإیجابي
حقوق ذوي الإعاقة من ناحیة العمل یمثل المیراث الحقیقي ل ١٩٢٤وإذا كان قانون 

والتوظیف، فانھ قد نص على غرامة توقع على الشركات في حالة لم تلتزم بتوظیف ذوي 
الإعاقة، وھذه الغرامة تمثل حلا لھروبھم من التزامھم، وبالتالي كان من اللازم إجراء 

  :وقد شھدت بالفعل ما یأتيتطویر لتلك الجزئیة 
إنشاء صندوق خصیصا لھذا الغرض، تدارعائداتھ ب ١٩٨٧أنشأ قانون  :أولا

بشكل مباشر من ھذا الصندوق في تدریب وتكامل وخلق نشاط جدید للمعاقین، وھو ما 
یحسن من الوضع المعیشي والاجتماعي لھم، ومع ذلك ظلت ملاحظة أن الغرامة 

                                      
)1( Romien, P. (2005)., Art. above.  
)2( Romien, P. (2005)., Art. above.  
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قل من المفروضة لا تمثل الزاما حقیقیا علي الشركات بل ھي في الحقیقیة ذات تكلفھ ا
  )١(.تشغیل المعوقین في الحسبان

تم استحداث ما یسمي بالقطاع المحمي، وھو لا یمثل باي حال من الأحوال إنكارا :ثانیا
للرغبة في الاندماج الرئیسي للمجتمع ولكنھا تمثل بدیلا مفضلا للتوظیف المباشر، 

العمال  حیث یغلب علیھا الطابع العلاجي والنفسي حیث أنھا أعمال بشریة ینفذھا
كنشاطً یتوافق مع إمكانیاتھم المھنیة وینتجون وفقًا لسرعتھم الخاصة، وفقًا لقواعد 

  )٢(.مختلفة عن العمل العادي
، ١٩٧٥وآخر مثال على استمراریة ھذا التشریع ھو الإصلاح الأخیر لقانون 

ة ، حیث یقترح ھذا القانون زیادة المساھمات في حال٢٠٠٥والذي تم تبنیھ في فبرایر 
، ١٩٢٤عدم التوظیف، حیث أن الزیادة في الغرامات، التي تم تبنیھا مسبقا في عام 

حظیت باعتراف الجمیع بمراقبة القانون، لكنھا لم تكون كافیة لمحاربة التحیزات ضد 
ذوي الإعاقة، بالتالي یتم تقدیم ھذا النص على انھ ابتكار من شانھ أن یشجع أصحاب 

لمنصوص علیھا في القانون بتوظیف المعاقین بدلاً من العمل على توظیف المبالغ ا
 )٣(.دفعھا

أن یكون أكثر واقعیة، حیث أدخل  ١٩٨٧بالتالي فقد كان القصد من تشریع عام 
مفھوم الشراكة الاجتماعیة بالنسبة للقطاع الخاص، والتي لم تعد تعتبر أنھا تخضع لقیود 

كس من ذلك أنھا كانت تشارك في اجتماعیة إضافیة من السلطات العامة، بل على الع
جھد وطني مفید لاقتصاد البلاد، وبالتالي ھو قانون یُقصد بھ أن یكون حافزًا أكثر من 
كونھ قسریًا، فقد تم استبدال الالتزام الإجرائي السابق بالتزام بنتیجة، وقد تم ابتكارھا من 

التعاقدیة، ومن  خلال إدخال الدمج المھني للأشخاص ذوي الإعاقة في نطاق السیاسة
خلال تنفیذ تدابیر إعادة الإدماج، وأخیرًا فقد امتدت نفس التدابیر إلى القطاع العام لیتحمل 

  )٤(.نفس الالتزامات التي یتحملھا القطاع الخاص
كانت تتویجًا للفكر  ١٩٨٧و ١٩٥٧لذلك یبدو أن القوانین التي صدرت بین عامي 

دة، حیث جاءت كل ھذه القوانین لتدعیم وتكملة القدیم، ونقطة البدایة للتطورات الجدی
الضمانات الممنوحة للأشخاص في حالة وقوع حادث عمل أومرض أوإمكانیة الوصول 
والصیانة في نشاط العمل، فتعتبر جزء من الوسائل التشریعیة التي تساھم في ضمان 

  )٥(.توظیف العمال المعوقین

                                      
)1( Romien, P. (2005). Art. above.  
)2( Romien, P. (2005), Art. above.  
)3( Romien, P. (2005), Art. above.  
)4( Romien, P. (2005). Art. above.  
)5( Romien, P. (2005). Art. above.  
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 :ون المصري الحمایة القانونیة لذوي الإعاقة في القان
، خلت الدساتیر المصریة من أي إشارة صریحة ٢٠١٤حتى صدور دستور 

بحمایة ذوي الإعاقة، من أي نصوص تقر بالمساواة وتكافؤ الفرص بین ذوي الإعاقة 
وغیرھم من المواطنین ومنھا على سبیل لمثال، المساواة أمام الوظائف العامة، كما خلت 

لذوي الإعاقة بالحق في الحصول على الترتیبات من أي نصوص من أیة أحكام تعترف 
التیسیریة المعقولة والتي تضمن لذوي الإعاقة فعلیا الحق في التعیین وشغل الوظائف 

بل كان ھناك من القوانین . على قدم المساواة مع الأخرین، كخطوه على طریق الاندماج
مة بصرف النظر عنن ما یعد الإعاقة نفسھا مانعا من التعیین في بعض الوظائف العا

صلاحیة المرشح الحقیقیة، حتى وان كان ھناك من الوسائل الطبیة ما یجبر تلك الإعاقة 
وتلافي أضرارھا، وتسھیل مھمة العمل المسند إلیھ، فالنیابة العامة على سبیل المثال لا 

وقوة ) بدون سماعة(یمكن لھا أن تقوم بتعیین من یعاني من ضعف شدید بالسمع، 
بالنظارة على الرغم من إمكانیة عدم تعارض  ٦/٢٤، ٦/١٨ر لكل عین على حدة الإبصا

  .ھذه الموانع مع المنصب القضائي
  

السابقة التي خصصھا المشرع المصري لذوي الإعاقة، % ٥ولا یعلل نسبة الـ
حیث أن الواقع العملي یشھد بان تلك الوظائف كانت محددة فقط في شریحة معینة من 

وحدات الجھاز الإداري للدولة والھیئات العامة والقطاع العام، أما وظائف بسیطة ب
الوظائف الكبیرة النیابیة والدبلوماسیة وأساتذة الجامعات، فلم یكفل لھم أي نوع من 

  .الحقوق
  

بالتالي كانت الحاجة ماسة إلى صدور قانون جدید یعالج تلك المشكلات الواقعیة، 
وأراد المشرع من خلالھ تحقیق ٢٠١٨لسنة  ١٠رقم  وكان ذلك بالفعل في صدور القانون

المساواة الفعلیة، واقر بنص المادة الرابعة من القانون ولأول مرة، حظر التمییز بین 
مما یجعل تدخل المشرع الإیجابي . الأفراد على أساس الإعاقة أو نوعھا أو جنس المعوق

  .لصالحھ أمرا مشروعا
  

تشریع الأخیر، إلا انھ ینبغي الإشارة إلى نجاح ومع كل المزایا التي اختص بھا ال
في القانون  -بحق–التشریع الأخیر في معالجة ما قد ورد من كثیر من الانتقادات الشدیدة 

السابق، على سبیل المثال قد ركز القانون القدیم لذوي الإعاقة تركیزا شدیدا على تعریف 
غفل ذوي الإعاقة النفسیة، وبالتالي ذوي الإعاقة على الإعاقة الجسدیة، أو الطرفیة، وا

اختلفت المعاملة بناء على طبیعة الإعاقة نفسھا، فكان أصحاب الإعاقات الجسدیة، في 
مركز أكثر تقدما من ذوي الإعاقة العقلیة أو العصبیة مما یعني انھ یعتبر تمییز داخل 
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فسیة داخل وأدرج الإعاقة الن ٢٠١٨لسنة  ١٠وھو ما اعتني بھ القانون رقم .تمییز
  )١(.تصنیفات الإعاقة

  : وكان وراء ذلك عاملین
ھو الطبیعة المعقدة في تبني مفھوم للإعاقة، فكان ھو الدافع الأول للتطویر :الأول

والتحدیث وإدراج ذوي الإعاقة لنفسیة والأقزام في مفھوم الإعاقة، رغم تأخر 
ة أو الدولیة حتى وقت مفھوم الإعاقة الذھنیة عن ترسیخ نفسھ في القوانین الداخلی

  .قریب
وإدراج  ٢٠٠٨انضمام مصر إلى الاتفاقیة الدولیة لحمایة ذوي الإعاقة في :الثاني

نصوصھا موضع التنفیذ الفعلي، ولذلك نجد ترحیبا كبیرا من المختصین بھذا 
المجال، حیث یرون أن ھذا القانون ھو نتاج لجھد مبذول لتنفیذ ما جاء في 

حقوق ذوي الإعاقة المقرة من قبل الأمم المتحدة، والتي انضمت الاتفاقیة الدولیة ل
، وبالتالي فان ھذا القانون ھو باكورة القوانین التي ٢٠٠٨إلیھا مصر في عام 

وبصورة عامة فان ھذا .تتضمن ترجمھ حقیقیة لتلك الاتفاقیة على أرض الواقع
شكل كامل بكافة القانون قد ھدف إلى حمایة حقوق ذوي الإعاقة وكفالة تمتعھم ب

الحقوق والحریات الأساسیة بالمساواة مع غیرھم الأصحاء، وإعادة دمجھم 
 .الاجتماعي بشكل لائق

وإذ نتبع نصوص ھذا القانون، فإننا نجد انھ أدرج الأقزام لأول مرة ضمن فئات 
الأشخاص ذوي الإعاقة، كما انھ ركز على اھتمام الدولة بمحاربة أثار الإعاقة 

وأكد أیضا على ضرورة الالتزام بسیاسات الدمج التعلیمي في المؤسسات  ومسبباتھا،
الحكومیة سواء في المدارس أوالمعاھد الأزھریة أو الجامعات القریبة من محل سكنھم، 
كما راعي القانون ولأول مره فكرة محو الأمیة من تجاوز سنھم سن التعلیم وفقا لبرامج 

كما حظر أیضا على المؤسسات التعلیمیة الخاصة . وأسالیب تتلاءم مع ظروفھم وقدراتھم

                                      
وھو ما أخذت بھ منظمة الصحة العالمیة بقولھا بان الإعاقة ناتجھ عن الحواجز التي یفرضھا  )١(

المجتمع اكثر من كونھا ناتجھ عن الصعوبات الفردیة ، بعبارة أخري لیست كل الإعاقة صعوبات 
اعیة ، وبالتالي فان تصور الأشخاص ذوي الإعاقة فردیة بل ھي تكون اكثر من الصعوبات الاجتم

لیس مفھوما موحدًا تمامًا ، ولكنھ یعتمد أیضا على طبیعتھا ، كما تشیر النتائج إلى أن الأشخاص 
) إعاقة حركیة ، في الكراسي المتحركة ، والصم والمكفوفین(الذین یعانون من إعاقة جسدیة 

الأشخاص ذوي الإعاقة (خاص ذوي الإعاقة العقلیة یعتبرون أكثر كفاءة وأكثر شجاعة من الأش
 ). العقلیة ، التوحد ، متلازمة داون

كما انھ لا یُعتبر الأشخاص ذوو الإعاقات الذھنیة أكثر شجاعة من الأشخاص غیر ذوي الإعاقة 
الجسدیة ومستوى المھارة المنخفض بشكل خاص المنسوب إلى ھذه المجموعة، لا یتم تعویضھ 

نة في تقدیر أبعاد السعادة وبالتالي، فان الأشخاص ذوي الإعاقة الذھنیة یخضعون بمبالغة معی
  :لأكثر الصور النمطیة سلبیة للمزید

Rohmer, O., & Louvet, E. (2011). Le stéréotype des personnes 
handicapées en fonction de la nature de la déficience. LAnnee 
psychologique, 111(1), 69-85.  
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حرمان أي شخص ذي إعاقة من التعلیم بمختلف مراحلھ وذلك بسبب إعاقتھ، وفي حالة 
مخالفة ذلك یتم إنذار المؤسسة بتلافي تلك المخالفة في خلال مدة خمسة عشر یوما من 

خیص مدة لا تتجاوز ستھ تاریخ الإنذار، وفي حالھ الإصرار على المخالفة یتم إیقاف التر
  .أشھر، وفي حالة الاستثمار یلغي الترخیص بالكلیة

% ٥كما حدد القانون نسبة القبول في تلك المؤسسات الحكومیة أو الخاصة بنسبة 
من أماكن الإقامة بالمدن الجامعیة، وإذا لم تسع تلك النسبة % ١٠من أعداد المقبولین، و

المؤسسة وسائل وأدوات التعلیم عن بعد، كما أن وفرت لھم %) ٥الـ (أعداد المعوقین 
من المساكن التي تنشئھا الدولة أو المدعمة منھا % ٥القانون قام بتخصیص نسبة الـ 

  )١(.للأشخاص ذوي الإعاقة من غیر القادرین والمستوفین للشروط والضوابط
لتي نحیل ورغم سابق إیراد ملاحظاتنا النقدیة لھذا القانون في الصفحات السابقة وا

إلیھا لعدم التكرار، إلا انھ یجب الإشارة إلى أن ھذا القانون لا یمثل سوي البدایة نحو 
الانطلاقة نحو حمایة شاملة لذوي الإعاقة، ولعل اھم الانتقادات الرئیسیة التي نشیر لھا 
ھو غیاب أي نص یتعلق بحمایة مقدمي الرعایة لذوي الإعاقة، وھو ما نسلط الضوء 

  .المطلب القادمعلیھ في 
  

ب اطا  

ذوي ا وا ق اط  

)روق ذوي ا(  

  : مقدمة
یزداد كل عام عدد الأشخاص الذین یتعرضون للإعاقة، خاصة مع تقدم العمر، 
والتناسب الطردي بین تقدم العمر واحتمالیة الإصابة بالإعاقة، ومع التعرض للإعاقة 

احقة منھم البقاء في منازلھم، مما یضیف بالفعل أعباء إضافیة علي یفضل الغالبیة الس
أسرة ذو الإعاقة، فالأسرة ھي التي فقط بإمكانھا تحقیق الدعم المطلوب للمعاق، حتي إذا 
تم إیداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الرسمیة فان أیضا مقدمي الرعایة من 

الدعم النفسي وفي إعادة التأھیل بشكل أو  أسرتھ الصغیرة یظل لھم الدور الكبیر في
وبالتالي فانھ من الناحیة الواقعیة، أن أثار تلك الرعایة لا تنعكس فقط علي المعاق ، بأخر

نفسھ بل وعلي مقدم الرعایة، وقد تمتد في أحیانا كثیرة لتلقي بظلالھا علي الأسرة 
وأقارب   في فرنسا، أن عائلاتوقد أكدت العدید من الدراسات الإحصائیة الحدیثة .بأكملھا

والأشخاص ذوي الإعاقة، لھم دور كبیر ومؤثر، إذ أن الاھتمام بمن یخصّھم   المرضى

                                      
أحمد ادم الشندویلي ، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حلم اصبح حقیقة ، لمجلة العربیة . د )1(

:، متاح علي الرابط ١٠إلى  ٣، ص ٢٠١٨لعلوم الإعاقة والموھبة ، العدد الثالث ،   
 http://search.mandumah.com/Record/880805 
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التعب، وھو ما یدفع إلى ضرورة العمل   یصرف كثیراً من الجھد ویؤدي إلى كثیر من
 )١(.علي تحسین أوضاعھم

وعلي  -یة العددیة وتلك الفئة من مقدمي الرعایة غیر الرسمیین، قد تشكل من الناح
رقما یساوي أعداد ذوي الإعاقة، ذلك اذا اعتقدنا بان لكل معاق مقدم  - اضعف الإیمان

رعایة واحد، وھو ما یفترض صعوبتھ نظرا لكثرة الأعباء وتنوع الاحتیاجات التي 
یطلبھا ذو الإعاقة، ومع ذلك فان تلك الساعات التي ینفقھا مقدمي الرعایة لذویھم لیست 

مدفوعة الأجر، إذ أن ھذا النوع من الخدمات یقدم علي انھ حقوق فطریة ساعات 
وواجبات إنسانیة، كما أن الغالب من مقدمي تلك الرعایة ھم من السیدات، والمثیر 
للغرابة أن ھناك من التشریعات التي دعمت حق ذوي الإعاقة لم تلتفت مطلقا إلى مقدمي 

. الرعایة لتفاقمت بلا حدود مأساة ذوي الإعاقةالرعایة رغم دورھم الكبیر، فلولا مقدم 
والالتفات القانوني لھم ظل متواریا لعقود طویلة حتى بدأ یطفوا على استحیاء في 

  .السنوات الأخیرة وفي بعض الأنظمة
في نظرة اجتماعیة مغلفة بالواقع الحقیقي، نجد أن مقدم الرعایة أضیف إلى كاھلھ 

تضاعفت مسئولیاتھ الأسریة بأكثر من المعتاد، والتي قد  ما لیس في حسبانھ مطلقا فلربما
تكون مثقلة أصلا بمتابعة حالة أبویھ الصحیة أو زوجتھ المریضة، أو أحد أوكل 
أبنائھ،ممن یعانون أمراض عرضیة أو مؤقتھ، مما یكون لھ بالغ الأثر السلبي علي عدد 

ا ونتیجة لما أصابھ من ساعات عملھ التي یشغلھا مما یؤدي إلي انخفاض أجره، وربم
مسؤولیات جسیمة لتعرض إلى جزاءات إداریة نتیجة ربما لتأخره في العمل أو انصرافھ 
مبكرا أو التغیب الطارئ، مما أدي بالتبعیة إلى خصومات في أجره الشھري، الذي 

أو تحول الدوام ، بدوره ھو الأخر قد أضیف إلیھ أعباء جدیدة، قد لا یستطیع الوفاء بھا
كلي إلى جزئي، وزیادة حجم التكالیف التي تساعد ذوي الإعاقة علي التكیف علي من 

حیاتھم الجدیدة، والأجر المسلوب من ساعات عملھم الغیر مدفوعة؛ تزداد الصورة قتامة 
تلك ھي . اذا لم یكن مقدم الرعایة صاحب عمل في الأساس، وكان المعاق ھو الذي یعمل

  .ا، نضعھا أمام نظر المشرع المصريالصورة الواقعیة بكامل حقیقتھ
إننا لن نتعمق في الدراسات الفقھیة التي تناولت تعریف مقدمي الرعایة، لان 
مقدمي الرعایة أنفسھم لا یعتبروا أنفسھم موظفین أو مقدمي رعایة بعدد ساعات معین، 

. نائھمبل یأدون عملا إنسانیا كأعضاء في الأسرة، كالزوج وزجتھ، أو أحد الأبوین مع أب
أو العكس، ولكن إذا حاولنا وضع تعریف للرعایة نستطیع القول بانھا مجموع الأنشطة 
التي یقوم بھا مقدمي الرعایة لتلبیة الاحتیاجات الجسدیة والنفسیة والاجتماعیة للشخص 
الذي یحتاج للدعم، وھذا الوصف یتسع لیشمل أنواع كثیرة من الأنشطة مثل، العنایة 

                                      
من المساعدین ھم من أفراد عائلة المریض أو الشخص ذي %  ٩٢وتجدر الإشارة إلى أن نسبة )١(

الأشقاء %  ٧، و% ١٤الأبناء، و%  ٣٢من ھؤلاء ھم الأزواج والزوجات، و%  ٢٨الإعاقة، 
 %. ٨والشقیقات، وأخیراً الأصدقاء والجیران بنسبة 
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مما كان لھ بالغ الأثر في اتساع . حمام والأكل والتنقل والترفیھ الخالشخصیة، والاست
 .مفھوم الرعایة لیشمل الخدمات غیر الطبیة

غیر أن تلك الأعمال في حد ذاتھا لا تثیر إشكالیة كبیرة، من حیث أنھا خدمات 
م، طبیعیة قد تتسع أصلا لغیر المعاقین، حیث أنھا تقدم من قبل الأباء والأمھات لأولادھ

غایة المشكلة الحقیقیة، انھ في كثیر من الحالات تتطلب فیھا المسؤولیة عن الرعایة أن 
ساعةعلى مدار الیوم، خاصھ فیمن یعاني  ٢٤یضع مقدم الرعایة ذو الإعاقة تحت نظرة 

 .منھم من أمراض ضعف الإدراك على سبیل المثال
في الاندماج أضف إلى ذلك الصعوبات غیر المتوقعة التي یجدوھا أمامھم 

المجتمعي، من أمثلة عدم تجھیز المنازل بصورة مناسبة للظروف الجدیدة، فلیس أمامھم 
المساحات الواسعة لتفریغ طاقاتھم، وبشكل عام لن تتساوي المؤسسات الرسمیة التي تقدم 
مثل ھذا النوع من الرعایة مع المنزل، على الأقل في سیاق الإنشاءات والمباني، ھذا 

م العمل على مدار الیوم بین الموظفین في المؤسسات الرسمیة، في حین أن غیر تقسی
تلك ھي المسائل المربكة التي تثور في . مقدم الرعایة بالكاد یصل ساعات نومھ بلا تقطع

حین یجد نفسھ مرة واحدة أمام عبء لم یختاره، ولا یستطیع أن . نفس مقدم الرعایة
  )١(.یتجاوزه

بان عدم الالتفات لمقدمي الرعایة قانونا والعمل علي نستطیع أن نقول بوضوح 
مساعدتھم بشكل تشریعي، سیولد الكثیر من الأثار السلبیة، فقد یدفع الملل وطول الوقت 
إلى عدم جودة الرعایة المقدمة، وقد أكدت بالفعل تقاریر فرنسیة تشیر إلى أن الكثیر من 

تئاب والقلق واضطرابات النوم، مقدمي ھذه الرعایة عانوا من أمراض نفسیة كالاك
والإجھاد النفسي وربما العضلي، إلى جانب تقلیص حجم أمالھم بالنسبة لمستقبلھم 
وحیاتھم، وتلك لیست دعوه للتملص أو التفلت، ولكنھا دعوه لتقدیر عملھم وظروفھم 
ومحاولة مساعدتھم، فان كان ذوي الإعاقة تعرضوا لفقد احد وظائف أجسادھم، فان 

الرعایة من أسرتھ قد تعرضوا أیضا لما نسمیھ بالإعاقة معنویھ في مسئولیاتھم  مقدمي
  )٢(.ومستقبلھم

نستطیع أن نثمن قیمة تلك الجھود اذا وضعنا في الاعتبار طبیعة عمل المساعدون 
الطبیعیون أو المساعدون العائلیون بحسب ما یطلق علیھم، فھم أشخاص من داخل العائلة 

ضى والأشخاص ذوي الإعاقة الیومیة، من دون أن یكونوا من الطواقم یھتمون بحیاة المر
الطبیة والاجتماعیة، وھو ما یجعل مھمتھم أصعب، لكنّھم أرحم بالمریض أو الشخص 
ذي الإعاقة نفسھ،والأقرب إلیھ نفسیا، إذ انھ یكرس حیاتھ للاعتناء بشخص عزیز من 

                                      
)1( Mananga, F., &Delor, P. (2007). Les répercussions de la loi sur la 

protection juridique des majeurs dans l'accompagnement des 
personnes handicapées mentales. Journal du droit des jeunes, (8), 
37-42  

)2( Mananga, F., &Delor, P. (2007). , Art. above 
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من ھؤلاء المساعدین، إذ أن ذلك  العائلة، بل أن المصاب نفسھ یفضل أن یكون راعیھ
  .یتیحلھ أن یبقى في بیتھ، فیتلقى العلاج والعنایة، اللازمتین مع ذویھ

وبالتالي یقع علیھم واجبات كبیرة، یجب أن یكونوا واعین بھا، ومدربون علیھا 
والقوانین من جانبھا قد حذرت بصرامة من التعامل السیئ من قبل ھؤلاء المساعدین 

ة، ولم تلقي بالمسؤولیة فقط من یمارس ھذا النوع من سوء المعاملة، التي قد لذوي الإعاق
تأخذ صوراً عدیدة، منھا الابتزاز والتحقیر والإھمال السلبي؛ بل أیضا من یتستَّر علیھا؛ 

لكن المفارقة )١(.حیث یعتبر مرتكباً لجنحة عدم تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر
لك النصوص لم یفرد ولو مادة واحدة لحمایة ذوي الرعایة، التي نوردھا ھنا أن كثیر ت

  .غیر تلك التي تتعلق بحظر المعاملة السیئة لذي الإعاقة
ویمكن أن یُعزى ھذا النقص النسبي في الاھتمام بمقدمي الرعایة ووضعھم 
الغامض قانونا، إلى أن الأساس ھو أن تھدف خدمات الرعایة المنزلیة وإعادة التأھیل 

یة طویلة الأجل في المقام الأول إلى تعویض وتحسین الإعاقات الوظیفیة للشخص والرعا
الذي یحتاج إلى رعایة ولیس دعم مقدمي الرعایة، وھذا ھو ما كان سببا في توجیھ كامل 
الدعم إلى الشخص المصاب، وھذا لا خلاف علي ضرورتھ والإیمان بھ، لكننا نري من 

ات التي تھتم بمقدم الرعایة سوف تنعكس بصورة أو وجھة نظر تكمیلیة، أن ھذه السیاس
باخري علي نوعیة الجودة المقدمة إلیھ من مقدم الرعایة، فالاھتمام بھ لن ینتقص من حق 
ذوي الإعاقة، ولن تتنافر مصالحھم، وإنما علي العكس قد یؤدي إھمال وضعھ كمقدم 

النفسي والعملي الذي یساعده  رعایة إلى تردي حالة ذوي الإعاقة نفسھ، نتیجة لفقده الدعم
علي تحقیق عملھ بالجودة المرغوبة، وبالتالي نعتبر بان التشریعات التي تھدف إلى 
مساعدة مقدم الرعایة، ھي خدمة أخري تضاف إلى الخدمات التي یقدمھا القانون إلى ذو 

ي كثیر یأتي ھذا علي الرغم من أن الإشارة إلیھم ف)٢(.الإعاقة، لكنھا خدمة غیر مباشرة
من الأحیان تشیر إلى كونھم شركاء في الرعایة، والسیاسات التشریعیة والتنفیذیة التي 
تنظر الیھ متي حددھم كأشخاص ذوي خبرة یجب تعبئتھم وتدریبھم من أجل تلبیة 

  .احتیاجات الأشخاص الذین یحتاجون إلى رعایة 
بعض الدعم وعلى الرغم من أن الممارسین أصبحوا الآن قادرین على تقدیم 

النفسي والاجتماعي والتعلیمي أو المرحلي لمقدمي الرعایة، فان الھدف الأساسي للدعم 
  .التشریعي الذي ننشده ھو حشدھم حتى یشاركوا أكثر ویقدموا رعایة أفضل

                                      
)1( Guberman, N. (2010). Les aidants naturels : leur rôle dans le 

processus de réadaptation. International Encyclopedia of 
Rehabilitation [http://cirrie. Buffalo. edu/encyclopedia/fr/pdf/les 
_aidants_naturels _leur_role_dans_ 
le_processus_de_readaptation.pdf]  

)2( Mananga, F., &Delor, P. (2007). Art. above 
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  : التعریف القانوني لمقدمي الرعایة
حد معوق إلى وا ٧٦٠.٠٠٠في أحدث الإحصائیات الفرنسیة، فانھ یسعى أكثر من 

أو أكثر من خدمات الرعایة أو مقدمي الرعایة الأسریة، ومع ضرورة وجود عدد كبیر 
 .من مقدمي الرعایة في الأسرة

فقد أوضحت بان ذوي الإعاقة بجمیع أعمارھم ممن یعیشون في المنزل یتلقون 
٪ ٦٢، كما تُظھر ھذه الدراسة انھ بالنسبة لـ .المساعدة بمشاركة شخصین في المتوسط

فان مقدمي الرعایة ھم مساعدین غیر رسمیین، وقد صنفتھا الدراسات الإحصائیة  منھم،
على أنھا مساعدة بشریة غیر مھنیة، وغالبًا ما تكون جزءًا من الأسرة، وفي حین أن 
الأعمال المنزلیة والتسوق تحتل المرتبة الأولى بین المساعدات المقدمة لذوي الإعاقة، 

عاقة یحتاجون إلى وسیلة مساعدة واحدة أو أكثر من ٪ من الأشخاص ذوي الإ٤٤فان 
أجل ما یسمى بالأنشطة الأساسیة، مثل غسیل الملابس وارتداء الملابس وتناول الطعام، 

و  IFOPبالاشتراك مع  ٢٠٠٨كما أظھرت دراسة وطنیة حدیثة أجریت في عام 
MACIF  ن النساء ٪ من الفرنسیین، معظمھم م ٧أن مقدمي الرعایة الأسریة یمثلون

عامًا، وھم عمومًا أحد أفراد عائلة الشخص الذي تتم  ٥٠والذین تزید أعمارھم عن 
  )١(.رعایتھ

وتؤكد ھذه الأرقام القلیلة على أھمیة المساعدة البشریة في السكان الفرنسیین، 
وعلى وجھ الخصوص الدور الرئیسي للأقارب، ومع ذلك فان القلیل من الدراسات 

اھتمت بوضع مقدمي الرعایة من حیث تعریفھم أو طبیعة وضعھم  القانونیة ھي التي
  .القانوني

ھذا ولم یحدِّد التشریع الفرنسي مكانة مقدم الرعایة إلا مؤخرًا جدًا، وذلك في 
یعتبر من یعیل الأسرة، ھو الزوج أوالشریك "حیث نص على انھ  ٢٠٠٥قانون 

ویكون ھذا الشخص إما من أوالشخص الذي أبرم معھ المعاق اتفاقیة تضامن مدني 
الأصل أوالفرع أومن درجة القرابة حتى الدرجة الرابعة، ویصفھ القاضي الأوروبي في 

مقدمو الرعایة بما في ذلك أفراد "أن مقدمو الرعایة غیر الرسمیین ھم " أحكامھ، فقال 
الأسرة أوالجیران أوغیرھم من الأشخاص الذین یقدمون الرعایة والدعم للأشخاص 

  )٢("الین بانتظامالمع
وقد یكون من الصعب فقھیا، تحدید مفھوم مقدم الرعایة، لأنھا تأخذ أسماء مختلفة 
اعتمادًا على السیاق الذي تُطلب فیھ، فالمساعدة البشریة في السیاق الطبي والاجتماعي، 

في السیاق القانوني، ومع ذلك، وفي سیاق العموم، فانھ یمكن "طرف ثالث" ھي ما تسمي
  :یغطي جانبین بان ھذا المفھوم القول

والذي یشیر إلى المساعدة البشریة اللازمة للفرد، : أولھما ھو الجانب العملي
وثانیھما ھو الجانب المادي، والذي یلفت النظر إلى تمویل ھذه المساعدة، كما تناولت 

                                      
)1( Scolan, V., Fiechter-Boulvard, F., & Salle, J. Y. (2011). Art. above 
)2( Scolan, V., Fiechter-Boulvard, F., & Salle, J. Y. (2011). Art. above 
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قبل  أراء أخري تحدید مفھوم مقدم الرعایة من خلال الأعمال التي یتعین القیام بھا من
  . مقدم الرعایة الذي سیعوض عن إعاقات الشخص ذي الإعاقة

وھكذا، فان مفھوم مقدم الرعایة یتم تحدیده من خلال مكونات رئیسیة، الفعل، 
وطبیعتھ التي تمیزه عن غیره من الأفعال الأخرى، والفاعلیة المطلوبة والتي من المؤكد 

یة للغایة بالنسبة للجمیع، لكنھ غیر انھ لا غنى عنھا لإنجاز أعمال یمكن اعتبارھا عاد
  )١(.عادیة بالنسبة للضحیة الذي أصبح غیر قادر جسدیًا أونفسیًا على أداء أفعال معینة

في حكم صدر مؤخرًا، عرّف القاضي الأوروبي مساعدة شخص ثالث على أنھا 
جمیع أنواع الموارد البشریة التي تمكن المعوقین من أداء الأعمال التي أصبحت "
، وبالتالي یمكن تحدید مقدم الرعایة أو الشخص الثالث "ستحیلة في حیاتھم العلائقیةم

بطریقة الجمع بین كل تلك المعاییر دون المیل لاحداھا علي حساب الأخرى، أي لیس 
شرطا الأخذ بمعیار القرب من الشخص ذي الإعاقة، بمعنى أن مقدم الرعایة یمكن أن 

مكن أن یكون غریبًا عن دائرة الأسرة، متخصصا أم لا، یكون أحد أفراد الأسرة، كما ی
  )٢(.مع الأخذ في الاعتبار بان الوضع الأول ھو الأكثر شیوعًا

وقام قضاة محكمة الاستئناف في إیكس أن بروفانس بتوسیع دور مساعدة الشخص 
لا تقتصر فقط "الثالث في وسائل الراحة في الحیاة، وقرروا بان وظیفة شخص ثالث 

لرعایة المنزلیة أو الخدمات الطبیة أو احتیاجات البقاء على قید الحیاة فقط، ولكنھ على ا
یشمل أیضا الخدمات الإنسانیة الغیر مدرجھ في تلك التصنیفات مثل مشاھدة فیلم في 
الوقت المطلوب، والحمایة الفوریة من الشعور بالحرارة أوالبرودة، دون الاعتماد على 

  )٣(.من قوائم الخدماتتلبیة ھذه الاحتیاجات ض
  : أھمیة دور مقدمي الرعایة في حمایة حقوق ذوي الإعاقة

في فرنسا إلى تعظیم دور مقدمي الرعایة جیدًا،  ٢٠٠٥فبرایر  ١١ھدف قانون 
وذلك لإیمانھ بأھمیة الدور الذي یلعبھ مقدم الرعایة في حیاة ذوي الإعاقة، ولذلك قام 

احة ومساعدة مقدمي الرعایة في تقدیم وجباتھم النظام الفرنسي بإنشاء الحق في الر
  .ومسؤولیاتھم في مظاھر عدیدة

فوعیاً من النظام الفرنسي بأھمیة ھؤلاء الأقارب المساعدین، منحتھم الدولة 
مؤخرا، إلى جانب واجباتھم، حقوقا ھامة من بینھا على سبیل المثال، انھ حین یقرر 

من أجل تكریس الوقت لقریب مریض، في موظف أو عامل التوقف، مؤقتاً، عن العمل 
  .نھایة حیاتھ، یسمَح لھ بإجازة ثلاثة أشھر من دون أجر

، وأیضا والي جانب ذلك تمنح )٤("إجازة تضامن عائلي: "وھو ما یطلق علیھ
إجازة ما یسمي بإجازة مساعدة عائلیة، وھي التي تستحق حین یقرر المُساعِد العائلي أن 

لا یمكنھ الاعتماد على نفسھ أوشخص ذي إعاقة، تاركاً یتفرغ لمساعدة شخص مسن 

                                      
)1( Scolan, V., Fiechter-Boulvard, F., & Salle, J. Y. (2011)., Art. above 
)2( Scolan, V., Fiechter-Boulvard, F., & Salle, J. Y. (2011)., Art. above 
)3( Scolan, V., Fiechter-Boulvard, F., & Salle, J. Y. (2011)., Art. above 
)4( Guberman, N. (2010)., Art. above  
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مھنتھ، فیسمح لھ بالتوقف عنھا ثلاثة أشھر، مع أجر، قابلة للتجدید، مع ضمان الحفاظ 
 .على وظیفتھ

وتدرك الدولة ھذه الصعوبات، ولھذا السبب تمنح المساعدین الحق في التدریب 
علاجات لشخص لا یمكنھ أن یتناولھا والتأھیل، خصوصاً إذا كان من واجب ھؤلاء تقدیم 

، كما یستفید ھؤلاء المساعدون من دورات تدریب تشمل الإسعافات الأولیة، .وحده
والسلوك الیومي والمرافَقة النفسیة للمریض، والعلاجات الجسدیة، والعلاج النفسي 
 الحركي، ومراعاة للبعد الاجتماعي والنفسي، فلم تتوقف حقوق ھؤلاء الذین آثَروا
الوقوف مع أفراد من عائلاتھم في مرَضھم وإعاقاتھم عند ھذا الحدّ، ولكن یستطیع 
الشخص المُساعِد أن یتلقى راتباً، نظیر عملھ، إذا كان المریض، الذي یتلقى المساعَدَة، 

، بشرط إلا یكون زوجاً "المساعدة على الاستقلالیة"یستفید من إعانة حكومیة یطلق علیھا 
المساعدة على "لمریض، وكذلك إذا كان المریض یستفید من أو زوجة للشخص ا

كما یمكن للمساعدین أن یحصلوا على حق التعویضات، فإذا كان ". تعویضات الإعاقة
فان الشخص المساعد، یحصل " المساعدة على تعویضات الإعاقة"المریض یستفید من 
 )١(.في المائة من الحد الأدنى للأجور ٨٥على تعویض یعادل 

نباً للإرھاق، الذي قد یصاب بھ ھؤلاء المرافقون، فان لھم، أیضا، الحق في وتج
الخلود إلى الراحة، وھنا تسھر الدولة على توفیر أماكن إقامة سیاحیة تتوافق مع المرض 

وھنا یمكن للمساعد القریب أن یصطحب المصاب في عطلتھ، ویكون في . والإعاقة
ال الطوارئ، أو یسافر المریض مع مرافقین اتصال مع قسم المساعدة عن بُعد، في ح

ومن الأثار الإیجابیة التي ظھرت عقب إقرار تلك الحقوق والمزایا، ھو فتح )٢(.مھنیین
أبواب سوق العمل أمام المساعدین الأقارب، إذ یكتسبون، مع الزمن، تجارب ھامة، 

عاقة یمكن لھم أن یضعوھا في صالح المجتمع، أي في صالح مرضى وأشخاص ذوي إ
 )٣(.آخرین

  : الحق في الخصوصیة لذویالإعاقة
أشار القضاء الدستوري إلى نقطة غایة في الأھمیة بالنسبة لمجال مقدم المساعدة، 
وھي ضرورة إلا یختلط عمل مقدم المساعدة بانتھاك الحق في الخصوصیة المقدرة 

تشیر السوابق  للشخص المضمون بالرعایة، بما یحفظ كرامتھ وكبریائھ، وفي ھذا المجال
القضائیة إلى أن مبادئ الكرامة والخصوصیة حقا أصلیا من حقوق ذوي الإعاقة لا ینبغي 

  )٤(.تحدیھا أو إھدارھا
وبالتالي فلا یجب أن یختلط عمل مقدم الرعایة بانتھاك الحق في الكرامة، فكرامة 

أو الصعوبات  للاعتراف بإنسانیتھ، مھما كانت حجم التعقیدات"كل إنسان نتیجة طبیعیة 

                                      
)1( Guberman, N. (2010)., Art. above  
)2( Guberman, N. (2010)., Art. above  
)3( Guberman, N. (2010)., Art. above 
)4( Scolan, V., Fiechter-Boulvard, F., & Salle, J. Y. (2011). Art. above 
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حیث یجب في النھایة أن تضمن لھ حقوقھ الإنسانیة، فھامش حریتھ )١(التي یوجھھا الفرد،
الفردیة ھو أساس جمیع التوجھات والقرارات التي یجب اتخاذھا لكل شخص صاحب 

والتي غالبًا ما یتم (إعاقة، وبالتالي فان الحق في الخصوصیة واحترام الحیاة الخاصة
لا سیما في المؤسسات التي تقدم رعایة طویلة ) تجاھلھ بشكل ملاحظ طرحھ جانبا أو 

یجب أن یحاط بضمانات قضائیة وتشریعیة .الأمد للأشخاص ذوي الإعاقات الشدیدة 
  . تكفل تمتع المعاق بھذا النوع من الحقوق 

بالتالي یقع ضمان تلك الحقوق على عاتق مقدم الرعایة، خصوصا الحقوق التي 
الكرامة والحق في الحریة، والحق في الحیاة الخاصة والعائلیة، اذ أنھا  تتعلق بمفھوم

حقوق تستحق أن تفھمھا نفسیة مقدم الرعایة، حیث یجب أن تسع المساعدة المقدمة 
بالوفاء بجمیع ھذه الحقوق، وھي عنصر أساسي في التعویض إذا ما تم انتھاكھا، والعدید 

  )٢(.من الأحكام القضائیة تردد ھذا النھج
 : الوضع في النظام المصري

تجنب المشرع المصري أي إشارة إلى وضع مقدمي الرعایة، وھو ما نشیر لیھ 
ولائحتھ التنفیذیة لم  ٢٠١٨الصادر في  ١٠بوضوح أن القانون المصري الصادر رقم 

تتناول فكرة مقدمي الرعایة، وانصب القانون بالكلیة علي دعم ذوي الإعاقة، وبنظرة 
إننا الآن أكثر تفھما للآثار التي تنجم عن الإعاقة نفسھا، وھو إلقائھا بظلال موضوعیة ف

إضافیة لم تكن في الحسبان تضاف علي كاھل أسرة ذو الإعاقة،فالعائلات ھي أول من 
تواجھ ضعف أحد أبنائھا، مما یضفي ضرورة تشریعیة علي وجوب حمایة الأسرة التي 

الي یجب أن تحصل علي المكانة التي تستحقھا سوف تتكفل برعایة ذو الإعاقة، وبالت
  .والإجراءات والضمانات التي تؤھلھا للقیام بدورھا علي وجھ الاكتمال والكفاءة

في سبیل تلك الحمایة، فقد أثبتت بعض الدراسات الإحصائیة والاستطلاعات التي 
المعاملة أو  تؤكدھا المقابلات مع ھذه العائلات، أن الإرھاق یمكن أن یؤدي بھم إلى سوء

حتى الیأس، مما دفع بعض الفقھ لوجوب ضرورة تقییم الحالة النفسیة والعاطفیة للأسرة 
قبل منحھم الإجراء وبعد إصداره، إضافة إلى انھ معني أن یكون ذو الإعاقة تحت 
الحمایة القانونیة للوالدین دائما، یعني انھ سیكون مرارًا وتكرارًا طفلا صغیرا لن یكبر، 

عبًا في بعض الأحیان على شخص بالغ لدیھ رغبة مشروعة مثل أي طفل في وھذا ص
وفي ذلك طالب البعض بأنھ علي القاضي أن یكون . تحریر نفسھ من وصایة والدیھ

منتبھًا لحالة الأسرة بشكل دوري، والتي غالبًا ما ترھقھا سنوات عدیدة من الرعایة التي 
  .لي قد تحتاج إلى بعض الإجراءات الصارمةبالتا-حتى لو أنكرت ذلك -یقدمھا للمعاق 

مما سبق فإننا نتمنى على المشرع المصري في أن یحذو حذو نظیره الفرنسي، 
وان یفرد من الحمایة التشریعیة لمقدم الرعایة، إذ أنھ كما أوضحنا یفرض علیھ من 

و الإعاقة الأعباء ماي زید من أعبائھ الأساسیة، ولا یستطیع أن یتفلت منھا باعتبار أن ذ

                                      
)1( Auvergnon, P. (2012). Art. Above  
)2( Scolan, V., Fiechter-Boulvard, F., & Salle, J. Y. (2011)., Art. above 
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في المقام الأول أول من یمد إلیھ ید الرعایة ھم أسرتھ، وقد یدفع الملل وطول الوقت 
وعدم استجابة العلاج إلى تململ الأھل، مما ینعكس بالسلب قطع على الشخص ذو 

  .الإعاقة نفسھ
وفي الحقیقة أن ذو الإعاقة نفسھ یعاني وحده أیضا من ضعف الدعم التشریعي 

، ویرتد علیھ ھذا الأمر بشكل مباشر، ولعل ھذا ما یمكن أن نفھمھ من حكم لمقدم الرعایة
الإداریة العلیا الذي نادت فیھ وزارة العدل ومصلحة الشھر العقاري بالسماح لذوى 

الأصم الأبكم، أوالأعمى الأصم، أوالأعمى الأبكم بحق الاستعانة (الإعاقة وذوى إعاقات 
یات والمؤسسات الأھلیة المتخصصة، لتوصیل ما بمترجمین إشارة معتمدین من الجمع

یعبر بھ أي منھم عن إرادتھ بدلاً من فرض المساعد القضائي علیھ رغماً عنھ، مع ما 
یترتب علي ذلك من أثار أخصھا الاعتراف بحقھم في استعمال لغة الإشارة أو طریقة 

  .برایل أو الكتابة كوسیلة رسمیة من وسائل التعبیر عن إرادتھم
ي حد قول المحكمة، فان الواقع العملي اثبت أن ذوي الإعاقة من الصم والبكم وعل

في الدولة یعانون من مشكلات مختلفة في حیاتھم الیومیة في تعاملھم مع المؤسسات 
والھیئات الحكومیة، ویصعب علیھم التعامل مع مختلف الموظفین، خاصة مع ارتفاع 

ك الموظفین لا یعرفون لغة الإشارة ولیس لدى نسبة الأمیة بین ذوي الإعاقة، كون أولئ
ذوي الإعاقة في الوقت نفسھ أجھزة خاصة تعینھم على تجاوز ھذه المشكلة، الأمر الذي 

 )١(.یعرقل أمورا كثیرة في حیاتھم الخاصة بل ویعرضھم في أحیان كثیرة لعقبات كبري
مرھقة ولن بالتالي فان الإجراءات التي نرجوھا من المشرع المصري لن تكون 

تكون استثنائیة، بل أنھا تعتمد علي حق المشرع في التمییز الإیجابي الذي یحقق بھا 
المساواة الفعلیة والتي یسمیھا بعض الفقھ بالمساواة الرافعة ،وذلك في مجالات العمل، 
فیمكن لھ أن یتم منحھ أفضلیة نسبیة في التقدم لبعض الوظائف بناء علي ما یلاقیھ من 

لیس ھناك من مانع في توفیر الدعم الاجتماعي لھ لإعانتھ علي مھمتھ، ولیس أعباء، و
ھناك ما یمنع من تقدیم بعض التیسیرات المعقولة لمقدمي الرعایة في التعلیم والترفیھ 
والسفر وتقدیم الخدمات، فمقدم الرعایة أضیفت إلیھ أعباء مادیة، وعملیة، ونفسیة مما 

  .ھایوجب ضرورة الدعم التشریعي ل

                                      
 : الحكم منشور على الرابط )١(

https://www.youm7.com/story/2020/2/19/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%
A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-
%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-
%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-
%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%89-
%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-
%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF/4638560 
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  الخاتمة
قدمنا ھذا البحث الذي یعد فیما نأمل ھو مجرد خطوة علي الطریق الطویل في  

سبیل حمایة دستوریة شاملة لذوي الإعاقة، قدمنا في مبحثھ الأول الاطار الدستوري 
لمفھوم الإعاقة، وكیف انتقل المشرع الدستوري من مفھوم المساعدة إلى مفھوم العمل 

جباري وفرض الغرامات علي من یخالف سیاسة التوظیف التي إلى مفھوم العمل الإ
تھدف إلى إعادة إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع، ثم قمنا ببیان الأساس الدستوري لتلك 
الحمایة، وكیف أنھا تستند إلى مبادئ دستوریة ضمنیة كالعدالة الاجتماعیة وتكافؤ 

التمییز الذي أورده  الفرص، أو نصوص دستوریة صریحة كمبدأ المساواة وحظر
المشرع الدستوري فیھ صراحة حظر التمییز علي أساس الإعاقة كسابقة دستوریة أولي 
بالنسبة لتلك الفئھ من الاجتماع وبالتالي یعد ھذا النص تسطیرا وتتویجا لجھود دستوریة 

 . عدیدة في مجال تأطیر حقوق ذوي الإعاقة وإحاطتھا بالرعایة 
ي الطبیعة القانونیة لتلك الحقوق وقمنا ببیان نموذج الحصص وقدمنا في مبحثھ الثان

إلى یتمتع بصبغة عالمیة كسبیل شائع في مجال الحمایة ضد التمییز، كما قدمنا صورة 
لنموذج أخر قدم في الولایات المتحدة الأمریكیة نحو نموذج شامل لحمایة ذوي الإعاقة 

أخري تفردت واشتھرت بولائھا لنظام وھو نموذج الحقوق، ورأینا مدي تأثیره على دول 
 .الحصص كالیا بانو ألمانیا

أما المبحث الثالث والأخیر، فقد قدمنا فیھ مضمون الحقوق التي شھدھا القانوني 
الفرنسي والمصري التي قدمھا كل من النظامین لذوي الإعاقة في مجالات متنوعة، ثم 

ي الإعاقة في التشریع عرضنا لنطق تطبیق تلك الحقوق والتي اقتصرت على ذو
المصري، دون أن تمتد إلى مقدمي الرعایة لھم، وذلك على العكس من النظام 

  : وفي أعقاب ذلك توصلنا إلى مجموعة من النتائج تعقبھا ثلة من التوصیات.الفرنسي

ا  

انصراف المشرع المصري عما كان مستقرا علیھ في التشریعات السابقة لمفھوم -١
كانت تأخذ بالمفھوم الطبي للإعاقة، إلى الانتقال إلى المفھوم  الإعاقة، والتي

الاجتماعي حیث لم تعد ظاھرة الإعاقة قاصرة على حالة العجز والقصور التي 
یعاني منھا المعوق، وإنما تشمل كل ما یمكن أن یعیقھ عن فكرة الاندماج الكامل مع 

الفرنسي، ومع المعاییر وھو في ھذا الاتجاه متوافق مع مسلك المشرع . المجتمع
 .المتبعة في الأمم المتحدة

بین المبدأ العام للمساواة والواقع العملي، وقد " یعمل كوسیط"التمییز الإیجابي أن  -٢
اعترفت الأنظمة الدستوریة فقھًا وقضاء بمشروعیة ھذا المبدأ وھذا التدخل، وكان 

ة بالكاد تولد من المساواة مبرر الفقھ والقضاء في ھذا التدخل بان المساواة الحقیقی
واذا كان التمییز السلبي أوالتحكمي ممنوعا علي المشرع، فان دور التمییز القانونیة، 

الإیجابي یختلف تماما عن التمییز السلبي، فان كان لھ سابقا دوراً تعویضیاً في المقام 
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الأول بالنسبة للأقلیات المضطھدة، إلا انھ في العصر الحالي أضحى وسیلة 
تعویضیة تستخدم بصفة وقتیة، لتحقیق التكافؤ بین مختلف فئات ومكونات المجتمع 
الواحد، وھو ما یتماشى مع المواثیق الدولیة واتفاقیات حقوق الأقلیات، وفقھ القانون 
الدولي الحدیث، وأخذت بھ كثیر من الدیمقراطیات العریقة والحدیثة على حد 

 .للتدخل الإیجابي لصالح ذوي الإعاقة مما یجده المشرع أساسا قویا. السواء

یعد نموذج الحصص أوالمحاصصة ھو أحد أشھر النماذج المعتمدة للتمییز الإیجابي -٣
المقدم لذوي الإعاقة على الصعید العالمي، وھو الأنسب للمجتمع المصري، وقد قیل 
 عن ھذا النظام في الأعراف الفقھیة الدستوریة انھ ولد لیبقي، فبرغم التطورات
الكثیرة التي لاحقت كثیر من المفاھیم والنظریات، إلا أن مفھوم الحصص ظل 

  .محتفظا بتفرده، وان كان لا ینفي عنھ صفة التحدیث المستمر

ظھر في الفقھ الأمریكي اتجاه فقھي موازي، یري رؤیة مختلفة لمعالجة حقوق ذوي  -٤
وكانت فلسفة ھذا الإعاقة من منظور شامل ومناھض للتمییز، وھو نموذج الحقوق، 

القانون قائمة علي رفع التمییز الواقع علي كاھل تلك الفئة من المجمع لفترة طویلة 
من الزمن، وقد تأسس ھذا القانون علي أساس مزدوج، یقوم الأول علي تقریر 

علي عكس (الحقوق المدنیة لھم من خلال الاعتراف لھم بھا والمساواة مع أقرانھم 
ي كانت قائمة علي فكرة التعویض وإعادة التأھیل وجبر السیاسات القدیمة الت

ویقوم الثاني ) الضرر، وبالتالي فان ھذا الشق یعتمد علي الاندماج بدلا من الفصل
علي أساس إعادة تكافؤ الفرص في المجالات المتنوعة لھم، والتي تؤھلھم للاندماج 

لقانون، أن امتد وقد بلغ الأثر الإیجابي لھذا ا) عكس نظام الحصص(المجتمعي 
تأثیره إلى دول أخري، عملت علي العمل بھ داخل قوانینھا الداخلیة بشكل او بأخر، 

 . كإنجلترا، وألمانیا، والیابان 

افرد التشریع الفرنسي نصوصا ھامھ تخص مقدمي الرعایة ،إذ أنھ یزداد كل في  -٥
ع التعرض عام عدد الأشخاص الذین یتعرضون للإعاقة، خاصة مع تقدم العمر، وم

للإعاقة یفضل الغالبیة الساحقة منھم البقاء في منازلھم، مما یضیف أعباء إضافیة 
علي أسرة ذو الإعاقة، حتي اذا تم إیداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات 
الرسمیة فان أیضا مقدمي الرعایة من أسرتھ الصغیرة یظل لھم الدورا الكبیر في 

وبالتالي فانھ من الناحیة ، ة التأھیل بشكل أو باخرالدعم النفسي والصحي وفي إعاد
الواقعیة، أن أثار تلك الرعایة لا تنعكس فقط علي المعاق نفسھ بل وعلي مقدم 

  .الرعایة، وقد تمتد في أحیان كثیرة لتلقي بظلالھا علي الأسرة بأكملھا 
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  اوت

ة، إذ یجب أن نھیب بالمشرع المصري إفراد الحمایة التشریعیة لمقدمي الرعای-١
یكون المشرع ھو الأكثر تفھما للأثار التي تنجم عن الإعاقة نفسھا، مما یوجب 
ضرورة تشریعیة على وجوب حمایة الأسرة التي سوف تتكفل برعایة ذو 
الإعاقة، وبالتالي یجب أن تحصل على المكانة التي تستحقھا، والإجراءات 

 .الاكتمال والكفاءة والضمانات التي تؤھلھا للقیام بدورھا على وجھ

فانھ  ٢٠١٨لسنة  ١٠نلفت نظر المشرع إلى انھ في ضوء نصوص القانون رقم  - ٢
یحقق الجانب القانوني من المساواة، لكنھ لا یزال متأخرا عن المساواة الفعلیة 
رغم لجوئھ إلى إحدى وسائلھا وھي التمییز الإیجابي، لكنھ رغم ذلك ظل تطبیقھ 

 : وذلك فیما یليتطبیقا حذرا أو خجولا، لألیات المساواة الفعلیة

، فضلا عن أنھا كنسبة تعد قلیلة بالمقارنة %٥أسلوب تخصیص النسبة المقررة بـ . أ
مع التشریعات المقارنة، وأنھا لا تتناسب طردیا مع الزیادة السنویة في زیادة 
أعداد المعاقین سنویا، واحتمالیة تعرض الأصحاء لظروف الإعاقة، فان 

الأخرى ھي أن مسالة حجز النسبة بشكل كلي وكمي دون تخصیص المشكلة 
وظائف معینة لذوي الإعاقة، واتفاق القضاء علي ذلك یجعل من الممكن 
القول صراحة بان المشرع لا یزال غیر مؤمن بقدرات ذوي الإعاقة، وانھ لا 
یزال غیر مقتنع بانھم ممن الممكن یمثلون إضافة حقیقیة للمجتمع، وھو ما 

توزع في الوظائف % ٥ح عملا في مسالة التوظیف، حیث أن نسبة ال یتض
الروتینیة أو المكتبیة والتي لا یتمایز فیھا شخص عن أخر، وبالتالي فان 
الوظائف الدنیا فقط ھي المتاحة لذوي الإعاقة وقتل المنافسة لذوي الإعاقة 

 . من نظرائھم من الأصحاء في شغل الوظائف العلیا من الإدارة 

 نفھم لجوء المشرع إلى تخصیص الغرامة الموجھة إلى الجھات التي تمتنع عن لا . ب
إلى المعاقین انفسھم، أن الأفضل من % ٥تعیین المعاقین لدیھا داخل نسبة الـ

ذلك ھو تخصیصھا لصالح صندوق یقام للقیام بتدریبھم علي مستوي عالي 
مساعدة علي وتأھیلھم بشكل اكبر واعمق، لان الفرد بنفسھ قد لا یجد 

التدریب والتأھیل كالتي تقام لھ من قبل ھیئة مختصة بذلك، وقد تدفعھ 
ظروف حیاتھ إلى الاعتماد علي المبلغ المدفوع لھ ولا یحتاط إلى أھمیة 
تدریبة وتأھیلھ واندماجھ في المجتمع مرة أخري بشكل افضل، وھو ما نلفت 

 .النظر إلیھ ونرمي نظر المشرع لھ
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رع إلى ضعف العقوبات المخصصة للشركات في حالھ عدم تعیین نلفت نظر المش-٣
ذوي الإعاقة لدیھم، فالقانون لم یلتفت إلى من لا یستوفي النسبة، وإنما التفت فقط 
إلى من یمتنع عن تعیینھ، والفارق واضح بین كلا الفرضیتین، فتعیین فرد واحد 

بة المقررة لھا وھي في مؤسسھ یقیھا من دفع الغرامة، رغم أنھا لم تفي بالنس
وكان من الأولي بالمشرع أن یشدد في الإلزام بأھمیة استفاء النسب ودفع % ٥الـ

وبالتالي نستطیع القول إن المشرع لم یكن إلزامھ . الغرامة لمن یقل عن تحقیقھا
 .للجھات الحكومیة في التوظیف إلا إلزاما جزئیا

عن فكرة الحجز الكمي للوظائف  نھیب بالمشرع زیاد ثقتھ بذوي الإعاقة وان یبتعد-٤
المتاحة لذوي الإعاقة والاستعاضة عنھا بالحجز النوعي، حیث یجب أن یتاح 
لذوي الإعاقة فرصتھم في الحصول على وظائف تناسب إمكانیاتھم الحقیقیة 
وحسب ما تقتضیھ تلك الوظیفة من معاییر دون انتقاص، أما أن یتم دائما حجز 

للوظائف الروتینیة البسیطة التي لا تفتح مجالا ) القلیلة أصلا% (٥نسبة الـ
للإبداع والتفرد بالنسبة للشخص ذوي الإعاقة، فذلك ما یقتضي إعادة النظر فیھ 

  .بشكل كبیر
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